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 الإهداء  

 

 ،الجهد المتواضعأهدي هذا 

 أرواح شهداء فلسطين الأكرم منا جميعا .…إلى 
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 الإقرار
 

بحاثي أنها نتيجة أنا معدة الرسالة انها قدمت الى جامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، و أاقر 
جزء منها، لم يقدم لنيل  أيو أن هذه الدراسة أليه حيثما ورد، و إشارة الخاصة، باستثناء ما تم الإ

 خر.آو معهد أجامعة  يةدرجة عليا لأ
 
 

 التوقيع : ................
 

 النوباني عليا محمد يعقوب
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 الشكر والتقدير

 

 وانطلاقاً من مبدأ الاعتراف بالجميل، أتقدم ومن ثم  الشكر لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا،

لــى ااســاتذة أعلــاء لجنــة  ،ياســر زبيــداتالــدكتور إلــى الــدكتور المشــرف  بالشــكر والثنــاء وا 

 .المناقشة الكرام

ــاد  أســاتذتها  ــى أي ــت مــن علمهــا وتعلمــت عل ــى جامعــة القــدس التــي نهل والشــكر مولــول إل

لـى كـل مـن سـاهم فـي إتمـام فيهـا اافالل، والتي أتاحت لي الفرلة لنيل درجـة الماجسـتير ، وا 

لـحاً، أو أبـدى رأيـاً أو أخيراً أشكر كل من قّدم لي عوناً، أو أسدى لي ن  هذا العمل، و

مشــورة لإنجــاز هــذا البحــس، وألــتمس العــذر لمــن فــاتني أن أشــكرهم وأســ ل الله أن 

 يجزيهم عني خير الجزاء   

 وبالله التوفيق ،،،،،،                         

 ثةالباح                                                                       
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 الملخص:
 

( 1رقــم   فــي  ــل قــانون البينــات ال لســطينيتناولــت هــذه الدراســة موضــوا شــهادة المــدعي لن ســه 
مج ددعـاء وعمليـة الـوا بتسـليط الضـوء علـى الشـهادة واا، حيث تم طـرح هـذا الموضـ6117بسنة 

قصــد هنــا ي  ويعبحيــث يمثــل المــدبينهمــا فــي شــخ  واحــد بمــا يعــرف بمصــطل  شــهادة المــدعي 
لـه بحيـث   هـوم قـانون البينـاتعليه وفقاً لم مدعىالمدعي بالمعنى الواسع الذي يشمل المدعي والب

يـدلي و أن المدعي هو من يقع عليه عبء الإثبات( أمام القضاء فـي دعـواه كشـاهد يحلـف اليمـين 
مـن الم هـوم  في مـد  جـواز تلـل الشـهادة مـن عـدة أطـر ابتـداءً بما لديه، حيث تبحث هذه الدراسة 

بوجـه عـام وصـواً للجـدو  مـن تلـل والتعريف مروراً بالقواعد العامة والمبادئ المستقرة في الإثبات 
 الشهادة.

 

في ال صل الأول منها: محددات شهادة المدعي  تتناول ،هذه الدراسة إلى فصلين ةالباحث تقسم 
فــي  تتناولــهــذا ال صــل إلــى مبحثــين  تلال وضــع إطــار يشــمل هــذه الشــهادة، وقســملن ســه مــن خــ

دعــاء مــع بيــان إمكانيــة لشــهادة واان خــلال الإطــار العــام لالأول م هــوم شــهادة المــدعي لن ســه مــ
ن ــام  ةالباحثــ تتناولــ لمــدلول، أمــا فــي المبحــث الثــانيالجمـع بينهمــا فــي شــخ  واحــد مــن حيــث ا
دعـاء بوجـه عـام ء علـى الشـروط العامـة للشـهادة وااشهادة المدعي لن سه مـن خـلال تسـليط الضـو 

 تخـــر فقــد تناولـــلجانــب اآ، هــذا مـــن جانــب أمـــا امكانيـــة التوافــق بـــين تلــل الشـــروطوالبحــث فــي إ
الشــهادة، والممنوعــون منهــا، لبنــاء أســاس  حجيــةالأحكــام العامــة فــي الشــهادة مثــل بعــ   ةالباحثــ

  ي.لشهادة المدع
 

ن هـذا ال صـل جـاء يـة قبـول شـهادة المـدعي لن سـه حيـث إعنوان إمكان ال صل الثاني فقد حمل أما
والقضـاء  ،وال قـه ،التشـريع ابتـداءً مـن موقـف لتي تقوم عليها مثل هـذه الشـهادةللبحث في الركائز ا

يع ال لســطيني ومجلــة موقـف التشــريعات المقارنــة والتشــر تنــاول حيــث  ،بحــث أولوذلــل فــي م ،منهـا
بوتيـــة ة الثا المبحـــث الثـــاني فقـــد تضـــمن القيمـــ، أمـــف ال قـــه والقضـــاءيـــة إضـــافة لموقـــالأحكـــام العدل

 خر.  منها من جانب آا من جانب والجدو تهلشهادة المدعي من حيث طرح حج
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Abstract: 

 
This study has addressed the issue of plaintiff’s testimony for himself under the Palestinian 

Evidences Law No. (4) for the year 2001; and it has highlighted the concepts of testimony 

and claim and combining both of them in one term “plaintiff’s testimony”; as the plaintiff 

(includes, in a broad sense, the plaintiff and defendant according to the concept of 

Evidences Law; as the plaintiff is the person who bears the burden of proof) shall appear 

before jurisdiction in his claim as a witness who takes oath and gives a statement. This 

study examines the degree of the authorization of this testimony from several aspects 

starting from concept, definition, moving to the general rules and principles of evidence 

and reaching to the feasibility of this testimony. 

 

The researcher has divided this study into two chapters. The first chapter has addressed the 

determinants of plaintiff’s testimony for himself by setting a framework which includes 

this testimony. This chapter has been divided into two sections; the first section has 

discussed the concept of plaintiff’s testimony for himself through the general framework of 

testimony and claim along with the possibility of combining them in one term in terms of 

meaning. In the second section, the researcher has discussed the system of plaintiff’s 

testimony for himself by highlighting the general conditions of testimony and claim and 

examining the possibility of compatibility between these conditions on one hand. On the 

other hand, the researcher has addressed some general provisions in the testimony such as 

the authenticity of testimony and persons unauthorized to testify in order to create a basis 

for plaintiff’s testimony.   

 
 

The second chapter entitled “the possibility of accepting plaintiff’s testimony for himself” 

has examined the fundamentals on which this testimony is based starting from the attitude 

of legislation, jurisprudence and jurisdiction of this testimony. This chapter has been 

divided into two sections; the first section has discussed the attitude of comparative 

legislations and the Palestinian legislation as well as the Journal of the Provisions of 

Justice in addition to the attitude of jurisprudence and jurisdiction. The second section has 

included the probative value of plaintiff’s testimony in terms of addressing its authenticity 

on one hand and its feasibility on the other hand. 
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 :المقدمة
 

أخر  يحدد طـرق  ناحية ومن ناحيةللخصوم والقاضي القواعد العامة للإثبات من  2قانون البيناتيحدد 
ثبـات تـرد ، فطـرق الإن مـة المختل ـة عليهـالعديد مـن الأماا في االإثبات ونطاقها والتي أصب  هنال إج

، هــا دعــواهمأن يثبتــوا ب يمكــن لهــم ة التــيبيل الحصــر حيــث تحــدد للخصــوم الطربقــالقــانون علــى ســفــي 
مكانية الألقاضي ذال الدليويحدد ل  .خذ به أو استبعادهل وا 

 

قرار واليمين س الأدلة والشهادة والقرائن والإثبات في قانون البينات تنحصر في الكتابة على رأالإفطرق 
أس أدلـة علـى ر  قاً خر، فكانـت الشـهادة سـابفي قوتها بين دليل وآدلة وتت اوت تلل الأ 3والمعاينة والخبرة 

أصب  الدليل الكتابي أن دورها ونطاقها قد تقل  عند انتشار العلم والكتابة ف ثبات وأكثرها انتشاراً إاالإ
 .من شهادة الشهود للحق أكثر اتساعاً وضماناً 

 

لهامـة ثبـات اعد من طـرق الإنها تُ ليلًا إا أهذه الدراسة رغم تراجعها قل والشهادة التي تشكل الإطار العام
م القــدرة ذات فــي بعــ  الوقــائع التــي يصـعب إثباتهــا بالكتابــة لعــدالـو إهمالهــا وبا يمكــن تجاهلهــا أالتـي 

دث ســير مــثلًا فســبل إثباتــه تنصــب فــي الشــهادة، مثــل الوقــائع الماديــة كحــا علــى تحضــير الــدليل ســابقاً 
فــلا يتقيــد الإثبــات فيهــا  جاريــةالتواد مثــل المــ اً خاصــ اً اهــا القــانون إئتمانــعطوهنــال بعــ  المســائل التــي أ

 بالكتابة فهي تعاملات تخضع لمبدأ حرية الإثبات.
 

لهــا،  علــى الشــهادة بشــكل عــام إا أنهــا تشــكل إطــاراً  فــي هــذه الدراســة ا ينصــب ولكــن البحــث الحقيقــي
  فالدراسة تنصب حول شهادة المدعي لن سه فتلل الشهادة تتمثل في مثول المدعي أمام الجهة القضـائية

 .ول النزاا القائم بينه وبين خصمه، ليدلي بما لديه حكشاهد في دعواه بعد حلف اليمين
 
 

 

 

 
                                                           

.552 لسطنية،  من الوقائع ال 88م، العدد 5117|9|2م، الصادر بتاريخ 5117( لسنة 4قانون البينات ال لسطيني رقم   - 2 
 -8الشهادة  -5الأدلة الكتابية  -7على أن طرق الإثبات هي :  5117( لسنة 4( من قانون البينات ال لسطيني رقم  1تن  المادة  3-

 الخبرة -1المعاينة  -2اليمين -2الإقرار  -4القرائن 
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 أهمية الدراسة :
 

لغـة علـى الصـعيدين ثبـات بشـكل عـام تشـكل أهميـة باالإليـات رة فآشهادة المدعي لن سـه ذات أهميـة كبيـ
ه بأدلـة هـو مـن ادعائـ ديتأي ثبات هي التي تحدد مسار الدعو  ومن يستطيع، فطرق الإالن ري والعملي

لـل أن قــوة الحـق تثبــت وذ هايخسـر ات دعــواه  حتـى لــو كـان صـاحب الحــق ، ومـن يعجــز عـن إثبـيكسـب
 .العدم سواء بسواءو ن الحق الذي يعجز صاحبه عن إثباته هو ، حيث إالدليلبقوة 

 

ن البينـات ف ي  ـل غيـاب نـ  يتعلـق بتلـل الشـهادة فـي قـانو  ة المدعي لن سه وضع خا لشهاد ولكنْ 
لعدليـة تشـكل المرجـع للقـانون الخـا  احكـام ، وباعتبـار أن مجلـة الأم 6117( لسنة 1ال لسطيني رقم  

بــالتلمي  والتصــري  حــول  اً فــي  ــل عــدم وجــود قــانون مــدني فلســطيني حيــث أن المجلــة أوردت نصوصــ
، وذلل أن هذا عمليةالناحية ال الشهادة من ول هذهلل النصو  لم تحسم الجدل حن تادة إا أتلل الشه

( 36م، حيـث نـ  فـي المـادة  7956( لسـنة 31رقـم  الإردنـي الجدل  هر عند صدور قـانون البينـات 
دة كـل إنسـان مـا لــم يكـن مجنونـاً أو صـبياً ... س حيــث تـم ت سـير هـذا الــن  منـه علـى أنـه س تسـمع شــها
 (.7113( و  7111بأنه يلغي نصي المجلة  

 

، فــالتطبيق العملــي تباينــاً بــين الواقــع العملــي والقــانون ات ال لســطيني أوجــدون البينــفغيــاب الــن  فــي قــان
 ينية دور  كان لمحكمة النق  ال لسطللقضاء ال لسطيني تراوح بين موافق على سماعها وبين معتر ، ف

 .لإنهاء هذا التباين في هذا النطاق ومحاوات  
 

الن  فـي القـانون غياب ية، فمن الناحية الن رية ن الن رية والعمليذه الدراسة من الناحيتفتبرز أهمية ه
ة الأحكـام العدليـة وورود أحكام تتعلق بها في مجل ،نيهو قانون البينات ال لسطيو ا أ ،ثباتالخا  بالإ

لة ذات طـابع قـانوني تنحصـر فـي تحليـل أجعل أهمية البحث الن رية في هذه المسـ –القواعد العامة  –
 .ستبعادهالأخذ بتلل الشهادة أو ااالنصو  للوصول إلى إمكانية 

 

أمــا مــن الناحيــة العمليــة فتبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي بيــان الخــلاف علــى الصــعيد العملــي فــي القضــاء 
ـــداً  مكانيـــة الأخـــذ بتلـــل الشـــهادة مـــن تحدي حيـــث عـــدم جـــواز الشـــخ   حـــول ســـماا المـــدعي كشـــاهد وا 

 .داء بشهادتهشاهد عند الإلاصطناا دليل لن سه وعدم جواز توافر مصلحة ل
 



 

 ي‌
 

 :أهداف الدراسة
 

 :هداف التي تمثل فيما يليد من الأعديت هذه الدراسة إلى الهدف
 

ضــاح م هــوم يى لن ســه مــن خــلال إعشــهادة لرســم منحنــى معــين لشــهادة المــدلطــار العــام لبيــان الإأولًا: 
ل القواعــد ر مبــدئي فــي  ــث يــتم وضــع تصــو يــ، بحها والأحكــام العامــة المتعلقــة بهــاالشــهادة وخصائصــ

ثبات بوجـه من من ومة الإ ا يتجزء اً ثبات والشهادة حول شهادة المدعي لن سه بوص ها جزءالعامة للإ
 .عام والشهادة بوجه خا 

 

بيان المحددات التي تقوم عليها شهادة المدعي لن سه من حيث م هوم كل من الشهادة واادعاء ثانياً: 
 .صطلحينلجمع بين هذين المللوصول إلى إمكانية ا

 

ــاً:  عليــه شــهادة المــدعي لن ســه مــن حيــث إبــراز أهــم  خصــائ  كــل مــن بيــان الن ــام الــذي تقــوم ثالث
 .تلل الشروط بعضها مع بع  تعار للوصول إلى توافق أو ،وشروطهمادعاء والشهادة الإ

 

 .لمدعي لن سهاقه والقضاء من شهادة بيان موقف كل من القانون وال رابعاً: 

 

مـن إمكانيـة سـماا المـدعي  ابتـداءً  ،الإثباتفي تها يشهادة من حيث حجلالثبوتية ل لقيمةا بيانخامساً: 
 ذ بتلل الشهادة.خإلى مد  إمكانية الأ اهد وصواً كش

 

إثبـات تتـي  بيان الجدو  من شهادة المدعي لن سه في  ل وجـود لـوائ  الـدعو  ووجـود طـرق سادساً: 
 .لصاحب الحق إثبات حقه

 

فــــي إثــــراء النقــــا  الــــدائر حــــول شــــهادة المــــدعي لن ســــه حيــــث تعمــــل علــــى وضــــع  همســــاأن تســــابعاً: 
النصــــو  المتعلقــــة بتلــــل الشــــهادة علــــى صــــعيد التشــــريعات المقارنــــة والتشــــريع ال لســــطيني وتحليلهــــا 

 .موقف محدد من شهادة المدعي لن سهللوصول إلى 
  



 

 ك‌
 

 :منهجية الدراسة
 

 شـهادةفـي هـذه الدراسـة النصـو  المتعلقـة بيـث ضـمن تبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي حا
تبــاا المــنهج المقــارن حيــث م والضــوابط المتعلقــة بهــا إضــافة إلــى احكــاالمــدعي لن ســه لتحليلهــا وبيــان الأ

لمقارنة موق ها  ة والسوريةوالمصري ةوالعراقي ةردنيريعات المقارنة مثل التشريعات الأأورد العديد من التش
 . سه مع التشريع ال لسطينيمدعي لنمن شهادة ال

 
 إشكالية الدراسة :

 

د مـــن تعـــد شـــهادة المـــدعي لن ســـه مـــن المســـائل الهامـــة علـــى الصـــعيد الن ـــري والعملـــي وتتضـــمن العديـــ
لسـطيني التشـريع ال  فـي العديـد مـن التشـريعات ومـن ضـمنها اب الـن شكاليات والتي تنصب في غيـالإ

تلـــل  ثبـــات مــن نــ  يجيـــز أو يمنــعالقــانون الخــا  بالإ ، فخلـــوفــي قـــانون البينــات ال لســطيني تحديــداً 
شكالية مـن الناحيـة العمليـة والتطبيـق القضـائي ، وعلـى ذلـل فـهن هـذه الشهادة يشكل فراغاً في التشريع وا 

 :يات عديدة جاءت على النحو اآتتساؤ  تطرحالدراسة 
 

 ؟ حيث م هوم كل منهامصطل  واحد من دعاء في الشهادة واا نية الجمع بينمامد  إمكا أولًا:
 

دعـاء والشـهادة مـن قواعـد والأحكـام العامـة لكـل مـن ااشـهادة المـدعي لن سـه مـع ال ما مـد  توافـقثانياً: 
 ؟رة في كل منهاها والمبادئ المستقحيث شروط

 

 خـر  مـنريعات الأمن شهادة المدعي لن سه مقارنة مع موقف  التشـال لسطيني ما موقف التشريع ثالثاً: 
 ؟زة تلل الشهادة أو ومنعهاحيث إجا

 

 ؟ل من ال قه والقضاء من شهادة المدعي لن سهما موقف كرابعاً: 
 

؟ ومـا انيـة سـماا المـدعي كشـاهد ابتـداءً ومـا مـد  إمك ؟وتية لشهادة المـدعي لن سـهمة الثبما القيخامساً: 
 ة؟مد  إمكانية الأخذ بتلل الشهاد

 



 

 ل‌
 

يعبـر  خد بتلل الشهادة  فـي  ـل وجـود طـرقكشاهد والأ من سماا المدعي اةما الجدو  المتوخسادساً: 
وطــرق إثبــات مــن  ،مــن جانــب هــذا مــن لــوائ  دعــو  ولــوائ  جوابيــةفيهــا الخصــم عمــا لديــه حــول دعــواه 

 ؟خرجانب آ
 

 :هذه التساؤات في هذه الدراسة من خلال فصلين ت الإجابة عنتمو 
 

 ا ال صل إلى مبحثين:ال صل الأول: محددات شهادة المدعي لن سه بحيث يقسم هذ
 المبحث الأول: م هوم شهادة المدعي لن سه.
 المبحث الثاني: ن ام شهادة المدعي لن سه.

 قسم هذا ال صل بدوره إلى مبحثين:كانية قبول شهادة المدعي لن سه و ال صل الثاني: إم
 المبحث الأول: موقف التشريع وال قه والقضاء من شهادة المدعي لن سه 

 ي: القيمة الثبوتية لشهادة المدعي لن سه.المبحث الثان
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 الفلل ااول

___________________________________________________ 
 محددات شهادة المدعي لنفسه

 

 تمهيد وتقسيم :
 

ــ ة تتمثــل أولهــا فــي الشــهادة ة محــاور رئيســشــهادة المــدعي لن ســه تتضــمن محــددات تتمحــور حــول ثلاث
 –أا وهو محل الدراسة  ،وثالثها بالمصطل  الدامج بين الشهادة والإدعاء ،ا باادعاءوثانيه ،بشكل عام

دعــاء شــهادة المــدعي لن ســه فتلــل الشــهادة يجــب التعــرف عليهــا مــن خــلال م هــوم كــل مــن الشــهادة واا
لتكوين صورة حول م هوم شهادة المدعي، إضافة إلى التعرف على ن ام تلل الشهادة على النحو الذي 

 سم  بتشكيل صورة مبدئية عنها.ي
 

 :حول ما يلي نم هذا ال صل إلى مبحثين يتمحورااحث قسن البهوعليه ف
 

حيث يتضمن تعريـف شـهادة  مفهوم شهادة المدعي لنفسهوالذي يحمل العنوان التالي : المبحس ااول
مكانيـة السـه فــي المـدعي لن  ع بـين شــخ  جمــالتشـريعات العاديـة إضــافة إلـى توضـي  أركــان الشـهادة وا 

 وشخ  المدعي في آن واحد. الشاهد
 

مـد  توافـق عـاء وصـواً إلـى ديتضمن الشروط العامـة للشـهادة وااا ال صل فمن هذ :المبحس الثانيأما 
حكـام المتعلقـة بالشـهادة بوجـه عـام مسـلطاً ي لن سه، إضافة إلـى بعـ  الأتلل الشروط مع شهادة المدع

العنـوان هذا ال صـل ليحمل ا لوضع تصور لشهادة المدعي لن سه، الضوء على حجيتها والممنوعين منه
 .نظام شهادة المدعي لنفسهالتالي 
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 : مفهوم شهادة المدعي لنفسهااول المبحس
 

، امعينــ اقانونيــ اه تجمــع فــي طياتهــا مصــطلحين قــانونيين يشــكل كــل منهمــا ن امــشــهادة المــدعي لن ســ
دعاء المتمثـل بشـخ  المـدعي، فتلـل الشـهادة هادة واا سه تحتوي على مصطل  الشفشهادة المدعي لن

الجمــع بــين الشــهادة  اهد فــي دعــواه، فهــل يمكــنشــتتمحــور حــول مثــول المــدعي أمــام الجهــة القضــائية ك
أم يوجـد تنـاق  بـين المصـطلحين مـن حيـث دعاء من حيث محددات كل منهما في شـخ  واحـد؟ واا

 التعريف والمضمون؟.
 

ث إلـى مطلبـين يتنـاول فـي حـبمات ابـد مـن تقسـيم هـذا الابة عـن تلـل التسـاؤ وحتى يتسنى للباحث الإج
أولهمــا: تعريــف شــهادة المــدعي لن ســه، أمــا فــي المطلــب الثــاني فيتنــاول أركــان الشــهادة ومــد  إمكانيــة 

 الجمع بين شخ  المدعي والشاهد وفقاً لمدلول كل منهما.
 

 ااول: تعريف شهادة المدعي لنفسهالمطلب 
 

ن الحــق الــذي ا حيــث إ ،أكثرهــا تطبيقــاً أمــام القضــاءبــات مــن أهــم الن ريــات القانونيــة و ثريــة الإن  تعــد
من الناحية الواقعية متجرداً من قيمتـه  اً قانونياً أم واقعة مادية يعديمكن إثبات مصدره سواء أكان تصرف

، فالإثبــات بــالمعنى 4هيــفالــدليل قــوام الحــق وهــو الــذي يحي ،فــالحق الــذي ا دليــل عليــه هــو والعــدم ســواء
ترتـب القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القـانون علـى وجـود تصـرف أو واقعـة ي

 .5ثار قانونيةعلى ثبوتها آ
 

 كـان نسـب لإثبـات الحـق سـواءهي منـذ الأزل الطريقـة الأسـهل والأومن وسائل الإثبات المهمة الشهادة ف
ثبــــات والأكثــــر دة كانــــت قــــديماً علــــى رأس وســــائل الإفالشــــها ، اً قانونيــــ اً فتصــــر واقعــــة ماديــــة أم مصــــدره 
حيث كانـت هـي الوسـيلة المتاحـة والمتعـارف عليهـا لإثبـات الحقـوق إلـى أن انتشـر العلـم  ،قو والأشيوعاً 

ن الشــهادة قـــد تعتريهــا بعـــ  حيــث إ ،ثبـــاتللإ الكتابـــة وأصــبحت هــي الوســـيلة الأفضــلوانتشــرت معــه 

                                                           
، سالـدليل وحـده ن أبرزهـا : س الـدليل قـوام الحـق سبن ريـة ااثيـات مـورد في كتاب الوسيط للاستاذ السنهوري أقـوال مـأثورة لـبع  ال قهـاء تتعلـق  -4

ي حـق معـدوم وحـق ا دليـل عليـهس، سالـدليل هـو الـذي يحـي يسـتو ي يحي الحق و يجعهله م يداً س، سما ا دليل عليه هـو والعـدم سـواءس، سهو الذ
 س .   الحقس، سالدليل فوة الحق

منشـــورات زيـــن الحقوقيـــة، بغـــداد،  /، مكتبـــة الســـنهوري الإثبـــات المـــدني، الطبعـــة الأولـــى فـــيالقاضـــي حســـين خضـــير الشـــمري، دور الشـــهادة  -5
 .   1،  م5178
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قيمـة بـل بقيـت المصـداقية ولكـن هـذا لـم يجعـل الشـهادة فـي قـاا أدلـة الإثبـات أو أقلهاالعيوب مـن حيـث 
لهـا حجيـة أكبـر ومصـداقية  ،وراء مع اعتمـاد الكتابـة وسـيلة للإثبـاتا أنها تراجعت خطوة للإ من أبرزها

 .عتمادها كوسيلة من وسائل التوثيقوا أعلى
 

كل عــام مــع احت ــا  تلــل الشــهادة بخصوصــيتها وشــهادة المــدعي لن ســه هــي جــزء مــن ن ــام الشــهادة بشــ
طــرح تعريــف شــهادة المــدعي لن ســه مــن   المــدعي، وعلــى ذلــل فــهن الباحــث كونهــا تصــدر مــن شــخ

واسـتنباط تعري هـا فـي ضـوء القواعـد العامـة للشـهادة دون  ،خلال تسليط الضوء على الشهادة بشكل عام
 إغ ال الطبيعة الخاصة لها.

 

، أمـا القـانونتنـاول تعريـف شـهادة المـدعي لن سـه فـي إلى فـرعين: ال ـرا الأول المطلب  وعليه يقسم هذا
 على النحو التالي:   تعريف الشهادة في ال قه والقضاء تناولال را الثاني ف

 
 المدعي لنفسه في القانون: تعريف شهادة الفرع ااول

 

ة والأثــر يكت ــي ببيــان الحالــة القانونيــ حيــثالتعري ــات تاركــاً أياهــا لل قــه،  دن ايــراعــيبتعــد التشــريع أحيانــاً 
وهــذا مــا انطبــق علــى الشــهادة فلــم يعرفهــا قــانون البينــات ال لســطيني وتــرل هــذه المهمــة  ،المترتــب عليهــا
القانونيـة للشـهادة  عري هـا، وقبـل الخـو  فـي التعري ـاتأن بع  التشريعات قامت بت إا ،لل قه والقضاء
 ي:على النحو اآت ة لغةالشهادتورد الباحثة تعريف  بشكل عام

 

 :الشهادة لغة
 

عنـد  ، وشهد أو شهادة لكذا حلـف أو شـهادةأخبر به خبراً قاطعاً فهو شاهد: شهوداً على كذا  همن شهد
الشـهادة أشـهد فلانـاً د  مـا عنـده مـن الشـهادة فهـو شـاهد، شـهد وشـهود و أ: الحاكم ال لاني أو على فلان
 .6على كذا جعله شاهداً عليه

 

                                                           

.   412،   المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، الطبعة التاسعة عشر ،لويس معلوف - 6 
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عــلام، وأصــل الشــهادة الإخبــار بمــا والشــها دة: خبــر قــاطع وشــهد مــن أصــلح يــدل علــى حضــورح وعلــمح وا 
شــاهده وجمعــه، وتعنــي الشــهادة أيضــاً البيــان والإ هــار والحضــور ومســتندها المشــاهدة إمــا بالبصــر أو 

 . 7بالبصيرة

 

ستعمل ل   شهادة خر يلبع  يستعمل هذا الل   والبع  اآويطلق على الشهادة ل   س البينة س وكان ا
نـات فـهن ذلـل ينصـرف إلـى ،وعندما يقـال قـانون البيالدليليعني من الناحية اللغوية  ،الشهود ول   البينة

ات أو الأدلة، والتي تشتمل على الكتابة والشهادة واليمين ... الخ من طرق الإثبـات، ومرجـع طرق الإثب
يل الغالـب، بينمـا كانـت فـي الماضـي هـي الـدل، أن الشـهادة كانـت لاق ل   البينة على شـهادة الشـهودإط

وقـد اتجهـت مع ـم التشـريعات  غيرهـا نصرف ل   البينة إلـى الشـهادة دونافخر  نادرة الوجود الأدلة الأ
ة لوجـود أدلـة أخـر  للإثبـات الحديثة إلى إطلاق ل ـ  الشـهادة علـى شـهادة الشـهود دفعـاً للالتبـاس ونتيجـ

 .8لن ر في المنازعاتنتشار الأخذ بها وتطبيقها عند اوا
 

 الشهادة قانوناً:
 

، وذلل أن التعريف من مهام ال قه والقضـاء خيراً فعل من تعريف الشهادة خلا قانون البينات ال لسطيني
مـن أبرزهـا مجلـة الأحكـام وليس القـانون، إا أن هنـال مجموعـة مـن التشـريعات قامـت بتعريـف الشـهادة 

بهثبـات حـق أحـد الـذي هـو فـي ذمـة بل   الشهادة يعني يقول أشهد  س الإخبارعرفتها بأنها:حيث العدلية 
خر في حضور الحاكم ومواجهـة الخصـم ويقـال للمخبـر شـاهد وللمخبـر لـه مشـهود لـه وللمخبـر عليـه اآ

 . 9مشهدود عليه وللحق مشهود به س
 

س هـي بأنهـا: لإثبـات السـوداني حيـث عرفهـاومن التشريعات الحديثة التي قامـت بتعريـف الشـهادة قـانون ا
خــر فــي مجلــس المباشــر لواقعــة تثبــت مســؤولية مــدعي بهــا علــى آالبينــة الشــ وية لشــخ  عــن إدراكــه 

 .10القضاء ومواجهة الخصوم
 

                                                           

. 72م،  5171ارنة بالقانون الوضعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، دراسة مق -بسام نهار البطون، الشهادة في الشريعة الإسلامية - 7 
م، 7992، دراسـة مقارنـة -ي القـانون ااردنـيالشـهادة كوسـيلة إثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة فـ -سعيد عبدالله أبو فرحة، رسالة ماجسـتير -8

 52   
( من مجلة الأحكام العدلية.7284أن ر ن  المادة   -  9 

( من قانون الإثبات السوداني.51ر ن  المادة  أن  - 10 
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ــ  ،شــخو : الشــاهد ةوكمــا هــو مبــين مــن تعريــف مجلــة الأحكــام العدليــة للشــهادة بأنهــا قائمــة علــى ثلاث
قتصــار الحــديث علــى اأطــراف للشــهادة وب ةثلاثــ وهــذا يعنــي بالمبــدأ وجــود ،والمشــهود عليــه ،المشــهود لــه

شـاهد  :شهادة المدعي لن سه بأنه أحد خصوم الدعو  وبالتالي تقتصر مثل هذه الشهادة على شخصين
 ااكت اء بهذا التنويه هنا والوقوف عنده في الطروح القادمة. ة ضل الباحث، وتومشهود عليه

 
 والقلاءشهادة المدعي لنفسه في الفقه  الفرع الثاني:

 

مــن فقهــاء الإســلام مــروراً إلــى  ي تعريــف الشــهادة بشــكل عــام ابتــداءً كــان لل قــه والقضــاء حصــة جيــدة فــ
هادة كوســيلة مــن وســائل إثبــات ســلامي بشــكل كبيــر فــي الشــال قــه الإ فقهــاء القــانون، ف ــي البدايــة عنــي

 .الحق
 

عـاملات، فقـد عنـي القـرآن الكـريم الشهادة فـي الن ـام الإسـلامي مـن أهـم ركـائز إثبـات الحـق وتوثيـق المف
الــدين هــي أفضــل  فآيــةبتوثيــق المعــاملات بــين النــاس بشــكل عــام وفــي التوثيــق بالشــهادة بشــكل خــا ، 

مـت طــرق ن ـام عمـل علـى تن ـيم المعـاملات بـين النـاس، منـذ أكثـر مـن ألـف وأربعمائـة عـام، حيـث ن 
كيـد وجـود للمعـاملات ذات القيمـة العاليـة وتأ بتداءً من وجـوب التوثيـق بالكتابـةتوثيق التعاملات المالية ا

هــا مــن وجــوب التوثيــق عــاملات البســيطة و التجاريــة باع ائشــهود علــى تلــل التعــاملات، وبيــان حــال الت
 .11التعاملات البسيطة ولخلق إئتمان بينهميثقل كاهل المتعاملين بالتجارة و حتى ا 

 

َتعالى: س فكان ذكر الشهادة في هذه السورة الكريمة عند قوله  أَ َ َل َفَإنِأ أَ َسجَِسلكَِ تَِ لْ َشَتِيَ يأنَِلِنأ تَشأ لَْ لأ
رََإحِأ ََ َ  هَمَسَفََ ذَكِ  َإحِأ َتضَِلَ  نأ

َ
تََ  ءَِر نََلِنََ لشَ  َترَأضَوأ نأ تسَنَِمِمَ 

َ
رََ َفَرجََلٌَلَْ مأ ِ رَىَلَْلاَيكََو سََسجََاَيْأ خأ

َ
 هَمَسَ لأ

ََ تََ  ءََإذَِ َلَسَدَعَو َلَْلاَت َ َ لشَ 
أ
قأوَمََيأَ

َ
َِلَْر قأسَطََعِرأَ َ لَلَ 

َ
َر أَ جَاهَِِذَلكَِ

َ
َكَبيِر ًَإلَََِر لْأ

َ
َ بَوهََصَغِير ًَر َتكَأ نأ

َ
مَو َر

َ
أ سأ

دددددتَسدَ َِ ات فـــــي العديــــد مـــــن اآيــــات القرأنيـــــة مــــن بينهـــــا قولـــــه س، وورد ل ـــــ  الشــــهادة كوســـــيلة إثبــــ لاِشَ 

                                                           
َكََتبٌَِ: س( قال تعـالى585رة البقرة اآية  سو  -11 أَ َيتَأرَكَ َ بأ َ أ َ بَوهََلَْلْأ َفَسكأ ً جَلٍَمَسَمّ 

َ
َيَِ يأنٍَإلَََِر أَ ِينََآلَرَو َإذَِ َتََ  ينَأَ  تَسَ لََ  يَ 

َ
َ َيسَََ

أ
ِ َلَْلاَيدَأ َيسِلأكَد أ

َ بََ َيكَأ نأ
َ
َلِرأهَََكََتبٌَِر َسَبَ هََلَْلاَيَبأخَسأ ََ  قَِ لَلََ َلَْلْأ قَ  َ ِيَعَاَيأهَِ لْأ الَِِ لََ  َمأ َلَْلْأ َ بأ َفَاأيَ أ َكَمَسَعَاَ مَهََ لَلَُ لْأ

َ
َلَدِِيتسًَر قَ  َ ِيَعَاَيأهَِ لْأ َكََنََ لََ  شَتأئسًَفَإنِأ

َلَْلَِْ هََ َهَوََفَاأيمَأالِأ َيمَِلَ  نأ
َ
َ طِيعََر لْأَلاَيسَأ

َ
َترَأََضَكِيِسًَر نأ تسَنَِمِمَ 

َ
رََ َفَرجََلٌَلَْ مأ ِ أََيكََو سََسجََاَيْأ َ َل أََفَإنِأ َسجَِسلكَِ شَتِيَ يأنَِلِنأ تَِ لَْ  تَشأ ِ َلَْ لأ نََلِنََيسِلأكَ أ ضَوأ

لََْ لَسَدَعَوَ  تََ  ءََإذََِ  َ َ لشَ 
أ
رَىَلَْلاَيأَ خأ

َ
َ  هَمَسَ لأ رََإحِأ فََ ذَكِ  َ  هَمَسَ َإحِأ َتضَِلَ  نأ

َ
تََ  ءَِر قأسَطََ لشَ 

َ
َر أَ جَاهَِِذَلكَِ

َ
َكَبيِر ًَإلَََِر لْأ

َ
َ بوَهََصَغِير ًَر َتكَأ نأ

َ
ر مَوَ 

َ
أ لاَتسَأ

َتكََونََتَِِسسَ ًَحَسضَِِ ََتَِ يرَلْنَتَسَيََ نأ
َ
ر إلَِاَ  تسَيوََ  لَا َترَأ

َ
دأنَََر

َ
تَسدَ َِلَْر قأومَََلاِشَ 

َ
َِلَْر لَا َعِرأَ َ لَلَ 

َ
َجَرَسحٌَر أَ َفَاَتأسََعَاَيأكَ أَ َتأرَكَ أَ  َ تَِ لْ َإذَِ َتَبَسيَكأ شأ

َ
َ بَوهَسَلَْر تكَأ

َ َلَْ لَلَُ َ لَلَُ ََ َلَْيَكَاِ مَكَ قَو َ لَلََ َلَْ تَ  أَ كَاَو َفَإِ َ هََفَسَوقٌَيكَِ أِ َتَ َكََتبٌَِلَْلاَشَتِيٌ َوَإِنأ ٌََلَْلاَيضََسسَ  ءٍَعَايِ َ ٍَأ  س. َيكَِلِ 
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 يِمَدددددددو َ لستعـــــــالى:
َ
َلَْر أَ ِدددددددركَ ٍ َل  َعَددددددد أ دددددددتَِ لْ َذَلَْيأ شأ

َ
وقولـــــــه ، 12س لِلَّـــــــهِ  شَدددددددتَسدَ ََلَْر
َ مَو  لَْلَاَتعالى:س تَس لَْلَنأَ  لشَتَسدَ ََ تكَأ َ مأ ٌََ فَإِ هَََ يكَأ ِ مَاَونََ يمَِس لَْ لَلَََ قَاأبَهََ آث ٌََ تَكأ  .13سعَايِ

 

وبعــد الــدور الــذي بلــور فيــه القــرآن الكــريم الشــهادة وأعطاهــا أهميــة كبيــرة وحــر  علــى أدائهــا ووجــوب 
إنكارهــا أو كتمهــا أو تزويرهــا، جــاء ال قهــاء المســلمون ووضــعوا تعري ــات لهــا ومــن  عــدمالح ــا  عليهــا و 

أبرز من عرف الشـهادة فـي ال قـه الإسـلامي المـذاهب الأربعـة فجـاء تعري هـا لـد  كـل مـنهم علـى النحـو 
 التالي: 

 

ســي وعرفهــا السيوا، 14عــرف الحني ــة الشــهادة بأنهــا: إخبــار عــن مشــاهدة وعيــان ا عــن تخمــين وحســبان
خر لأئمة تعريف آوهنال ، 15من الحن ية بأنها: س إخبار صدق لإثبات حق بل   أشهد في مجلس الحكم

، وقــد 16الأحنــاف: هــي إخبــار صــادر فــي مجلــس الحكــم بل ــ  أشــهد لإثبــات حــق للغيــر ولــو بــلا دعــو 
 .17ثبات حق بشهادة بدون ل   الشهادة ويدخل بذلل الإقرار والدعو ة إي رف  الحن

 

، 18الحاكم إخباراً ناشئاً عن علم ا عن  ن أو شـلقهاء المذهب المالكي بأنها: إخبار الشاهد وعرفها ف
شـتماله حيث جاء التعريف واضحاً با ،19بل   أشهد هغير ير على وعرفها الشافعية بأنها: إخبار بحق للغ

ما لديه عن لشخ  بهي إخبار اوالمشهود عليه، فالشهادة  ،والمشهود له ،الشاهد :أشخا  ةعلى ثلاث
 .هغير حق للغير لد  

 

، وهـذا التعريـف اشـترط أن 20وعرفها أيضاً المذهب الحنبلي بأنها: إخبـار بمـا علمـه الشـاهد بل ـ  خـا 
الشــهادة تل ــ  بل ــ  خــا  يعبــر عــن أن مــا ســيدليه الشــخ  هــو شــهادة، فــأخر  هــذا التعريــف الأقــوال 

 التي ا تأتي بل   أشهد من م هوم الشهادة.

                                                           

(.5سورة الطلاق، آية   - 12 
.(588سورة البقرة، آية رقم   - 13 

   22م،  7998إبراهيم بن محمد بن بكر بن نجم ، البحر الواثق شرح كنز الدقاثق، الجزء السابع  الطبعة الثالثة، دار المعرفة بيروت،  -14
.889م،  5118محمد عبد الواحد السيواسي، شرح فت  القدير، الجزء السابع، دار الكتاب العلمية، بيروت،  - 15 

.51سابق،   سعيد عبدالله أبو فرحة، مرجع 16 

78بسام نهار البطون، مرجع سابق،   - 17 
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1 
 

فقـد عرفـت أيضـاً بأنهـا: إخبـار وفقهـاء المسـلمين تعريـف الشـهادة فقـط فـي المـذاهب الأربعـة  ولم يقتصر
خـر للشـهادة ، وتعريـف آ21في مجلس الحكم وذلل المخبر يسـمى شـاهداً بحق للغير على آخر عن تيقن 

بأنهــا:  إخبــار الإنســان فــي مجلــس الحكــم بحــق علــى غيــره لغيــره ، ولأنهــا خبــر فهــي تحتمــل الصــدق أو 
رفت أيضاً بأنها إخبار شخ  من غير أطراف الخصومة أمام القضاء بواقعة حـدثت مـن ، وع22كذبال

ن منصـبة علـى سـبب وجـود الحـق، بمعنـى أ، فالشـهادة يجـب أن تكـون 23غيره ويترتب عليهـا حـق لغيـره
يشهد على ما رآه أو سمعه بخصو  واقعة حدثت بحضوره أو على مسمعه، وعلى نحو يمكن تكييف 

 .24حد المتخاصمين أو تأكيد عدم وجودهينتهي إلى تأكيد وجود حق في ذمة أي اً قانونياً يقعة تكهذه الوا
 

بــأن ين ادة فــي مجلــس القضــاء وبحضــور الخصــمخبــار بل ــ  الشــهأيضــاً تــم تعريــف الشــهادة بأنهــا: الإ
ي ادة تعنـردنيـة أن الشـهتضـمن أحـد أحكـام محكمـة التمييـز الأ، وقـد 25رخـلأحدهما حقاً معلوماً على اآ

ـــة والإ ـــه أمـــاممعرفـــة شـــخ  مـــا بواقعـــة معين ـــين طـــرف داء بمـــا يعرف ين المحكمـــة فـــي قضـــية من ـــورة ب
وبحضــورهما، وهــي خبــر يحتمــل فيــه صــدق الشــاهد أو كذبــه، ويغلــب احتمــال الصــدق، ذلــل أن الشــاهد 

 .27، وهو يشهد بحق لغيره على غيره بلا مصلحة له26يحلف على صدق ما يقول
 

 من هو المدعي؟
 

وهكذا يكون الباحث قد سلط الضوء على تعريـف الشـهادة بشـكل عـام مـا بـين اللغـة وااصـطلاح، وبـين 
 ط الضوء حول شخ  المدعي وتعري ه فمن هو المدعي؟.واآن  يسلالقانون وال قه والقضاء، 

 

اقعـة ي بالو فالواقع أن المدعي بالإثبات قـد يختلـف عـن المـدعي بالـدعو ، فالمـدعي بالإثبـات هـو المـدع
لهـذه وصف المدعي ا يقتصر على رافـع الـدعو  بـل يتعـداه إلـى المـدعى عليـه محل الإثبات، ومن ثم 

مصـدر  لزمـه إثبـات الواقعـةالدعو  عندما يدفعها بدفع ما، إذ يكون في دفعه هذا مدعياً على خصمه في

                                                           

55بسام نهار البطون، مرجع سابق،   -  21 
. 791،  م7982أدم وهيب النداوي، شرح قانون ااثبات، بغداد،   - 22 
577،  م7989القضايا المدنية والتجارية، المكتبة القانونية،  ات في، مسائل الإثبمد يحيى مطرمح  - 23 
. 81م   5178، ية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانمحمود محمد الكيلاني، قواعد ااثبات و أحكام التن يذ  - 24 
.  11م،   7949اء، مطبعة العاني، بغداد،البينات والقض/، الدعو ولى، الجزء الرابع، الطبعة الأمنير القاضي، شرح المجلة - 25 
م ,7981\8\75تاريخ  7981\788تمييز حقوق رقم  - 26 
ـة . 81م، ص حـ5178، عمان ، ية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثان، قواهد الإثبات وأحكام التن يذمحمود محمد الكيلاني - 27 
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المدعى عليه فـي ن من يتحمل عبء الإثبات المدعي في الدعو  و هذا الدفع، وعلى ذلل يمكن القول إ
دعـى واليمـين علـى مـن  البينة على من ا :، فالأصل المبدأ القانوني28فكلاهما مدعي في دعواه ،ااالدف
 .29(رأنك
 

مـــن هـــو المـــدعي مـــن الناحيـــة الشـــكلية لل صـــل فـــي مســـألة مـــن يتحمـــل عـــبء ولكـــن ا يك ـــي أن نحـــدد 
نمـا يلقـى هـذا العـبء علـى  – و افقد يحدث أن ا يكلف المدعي بالإثبات في بعـ  الـدع –الإثبات  وا 

ا يكلف وهو المدعي فـي الـدعو  بهثبـات أن جـاره فـت   ،خصمه، فمن رفع دعو  على جاره لسد مطل
رت اق يجيز له فت  المطل، فهنا يقع عبء الإثبات علـى المـدعى عليـه ا أن يكون له حق ا دون مطلا

رت ــاق حتــى يثبــت ذوي ااحقــوق  ، لأن طبيعــة الوضــع تقضــي بخلــو العقــار مــن30المــدعي فــي الــدعو 
علــى ذلــل لــيس شــرطاً أن يكــون المــدعي هــو مــن يرفــع الــدعو ، بســاطة  وبنــاءً ، المصــلحة عكــس ذلــل

ثبات يكون مدعياً حينها وعند تخلصه مـن عـبء الإثبـات ينتقـل ني أن من يقع عليه عبء الإالعبارة تع
 .31لخصمه فيصب  خصمه مدعياً بالدفع وهكذا

 

الإثبات هو البينة على من أدعى خلاف الثابت أصلًا وعرضاً و اهراً، فيتحمل عبء  فالمبدا العام في
، ونتيجة انتقال عبء 33، ويتحمله أيضاً من يدعي خلاف ال اهر32الإثبات من يدعي خلاف الأصل

 مدعياً بخلاف العار .  ليه عبء الإثبات بعد الطور الأولالإثبات بين الخصوم يصب  من ينتقل إ
 

ــاءً  ــوبن ــك يمكــن للباحث ــى ذل ــات  ةعل ــى لــوء التعريف اســتخلاص تعريــف شــهادة المــدعي لنفســه عل
لـة بلـفته شـاهداً فـي تخلجهـة القلـائية الم نها: مثول المـدعي أمـام ابوالمدعي السابقة للشهادة 

 . ، بعد حلفه اليمينحول دعواه للإدلاء بما لديهالتي هو أحد أطرافها الدعوى 
 

                                                           
 .28م،  5171م، الطبعة الأولى، 5117( لسنة 4سطيني في المواد المدنية والتجارية رقم  ياسر محمود زبيدات، شرح قانون البينات ال ل  - 28
 ـاهراً، أن ـر مسل بخـلاف الثابـت أصـلًا وعرضـاً و مبدأ مستقر في ال قه الأسلامي والقوانين الحديثة حيث يقع عبء الإثبات على المدعى الذي يت - 29

 . 89لـ   22أثار الإلتزام  / (، ن رية الإلتزام بوجه عام، الإثبات5ي الجديد لكتاب السنهوري الوسيط في شرح القانون المدن
 .28ياسر محمود زبيدات، المرجع السابق،    - 30
م 7998اثــار الإلتـــزام، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيـــروت، \الســنهوري، الوســيط فــي شـــرح القــانون المــدني الجديــد، الإلتـــزام بوجــه عــام، ااإثبات  - 31

 29 ، 11  
ة الإدعاء خلاف الأصل كمن يدعي إنشغال الذمة بدين، فالأصل براءة الذمة فمن يدعي انشغال الذمـة بـدين عليـه إثبـات ذلـل وهـذا مـا أكدتـه مجلـ - 32

 ( : س البينة لإثبات خلاف ال اهر واليمين لبقاء الأصل س. 11الأحكام العدلية في ن  المادة  
ملكيتـه لشـيء فـي حيـازة الغيـر فال ـاهر أن مـن بيـده الشـيء وهـو حـائز لـه يعتبـر مالكـه س الحيـازة فـي المنقـول  الإدعاء خـلاف ال ـاهر كمـن يـدعي - 33

 سند الملكية س ومن يدعي خلاف ذلل يقع عليه عبء الإثبات.
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مكانيـة الجمــع بـين الا ركـان الشــهادةأخلــائص و الثـاني:  المطلـب وفقــاً  دعــاء والشـهادةبوجـه عــام وا 
 لمدلولهما

 

في المطلب السـابق مـن هـو المـدعي، وسـلط الضـوء بشـكل مباشـر علـى الشـهادة بشـكل  ةالباحث تعرف 
وتلــل التعري ـــات ت ـــت  البـــاب أمــام الباحـــث لبيـــان أركـــان وقانونـــاً،  عــام مـــن حيـــث تعري هــا فقهـــاً وقضـــاءً 

دة والركائز التي تقوم عليها، فبعد ذلل تكتمل الصورة حول م هوم شهادة المدعي لن سه من خلال الشها
تسليط الضوء على أركان الشهادة بعدما تم بيـان تعريـف الشـهادة بوجـه عـام ومـن هـو المـدعي وتوصـل 

  ل مــدضــع الباحــث تســاؤاً مهمــاً حــو تعريــف بســيط لشــهادة المــدعي، وعنــد اكتمــال الم هــوم و الباحــث ل
 ؟.  حد من حيث م هوم كل منهما على حدادعاء في مصطل  واإمكانية الجمع بين الشهادة واا

 

أركــان الشــهادة بوجــه خصــائ  و :تنــاول فــي ال ــرا الأول ،قســم الباحــث هــذا المطلــب إلــى فــرعينوعليــه 
مـا علـى النحــو دعـاء والشـهادة وفقـاً لمـدلول كـل منهالثـاني مـد  إمكانيـة الجمـع بــين ااعـام، وفـي ال ـرا 

 التالي:
 

 أركان الشهادة بوجه عامخلائص و الفرع ااول: 
 

صــائ  وأركــان الشــهادة بوجــه ان خبيــ أواً  ة المــدعي لن ســه يُستحســنلتشــكيل صــورة واضــحة عــن شــهاد
ز بهــا وأركــان تقــوم عليهــا، وعليــه خصــائ  تمتــالهــا لشــهادة بوصــ ها طريقــة مــن طــرق الإثبــات عــام، فا

 كان الشهادة على النحو التالي:ر أ :خصائ  الشهادة، ثانياً  :أواً  ،ل را إلىهذا ا ةالباحث تقسم
 

 أولًا: خلائص الشهادة بوجه عام
 

عند تعريف الشهادة لوح  أن أغلبها تبدأ بل ـ  إخبـار أي أن الشـهادة هـي خبـر والخبـر يحتمـل الصـدق 
يقول  على أن اايحلف يمين الصدق على الكذب وذلل لأن الشاهد ةكن مع ذلل فترج  ك أو الكذب ول
 : وعلى ذلل فقد اتسمت الشهادة كوسيلة للإثبات بالخصائ  التالية، 34إا الصدق

 :حجة قوامها الاقناع لا الإلزام (حجة مقنعة غير ملزمة ) -0
 

بغـ  الن ـر عـن عـدد الشـهود ن الشهادة غير ملزمة للقاضي فله حرية كاملـة فـي تقـدير قيمتهـا حيث إ
أو  ،أو يرج  كذبها فيسـتبعدها ،يقدر هذه الشهادة ويزنها فهما يرج  صدقها فيقبلها ، فالقاضيوص اتهم

                                                           
 . 727  ،ياسر زبيدات، مرجع سابق  - 34
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تـردد المـدلي بهـا تسـتبعد لضـع ها أو لو ا يقتنع بها حتى لـو لـم تكـن كاذبـة فقـد تـرد شـهادة أمـام القضـاء 
 . تتوقف على قناعة القاضي وتقديره ، فالشهادة كطريق من طرق الإثباتدون الجزم بكذبه

 

 غير قاطعة :  حجة -6
 

ن بعبارة أخر  إ ،يقة من طرق الإثباتي طر ادة قابل للدح  بشهادة أخر  أو بأي أن ما يثبت بالشهأ
صحيحاً ما لم يثبت خلافه إلى قبل صدور الحكـم حيـث أنهـا تقبـل إثبـات العكـس  دة يعدما يثبت بالشها

 . 36ينات ال لسطيني( من قانون الب13أكدته المادة   . وهذا ما35بخلاف اليمين أو القرائن القانونية 
 

 حجية الشهادة متعدية : -3
 

، وهـذا يتوافـق مـع حجيـة ل ـائهم فقـطححجة على الكافة ا على الخصوم و  أي أن ما يثبت بالشهادة يعد
 فقط على من صدرا منه.  نقرار فهما يقتصرا، ويختلف مع حجية اليمين والإابةالكت
 

 حجية الشهادة مقيدة :  -4
 

بــل يقتصــر علــى  جميــع الأحــوال كمــا هــو الحــال بالكتابــةات فــي الشــهادة غيــر جــائز فــي أن الإثبــي أ
 .37تن يمها القانونمسائل معينة قام ب

 اعتبارهـا جـزءم تتسم بها شهادة المـدعي لن سـه باوعليه فهذه الخصائ  كما تتسم بها الشهادة بوجه عا
ـــه أمـــام الجهـــة ا يتجـــزء مـــن من ومـــة الشـــهادة فالمـــدعي يمثـــل كشـــاهد ويحلـــف الي مـــين ويـــدلي بمـــا لدي

 .القضائية
 

ة مقنعـة غيـر ملزمـة تنطبـق لشهادة بوجه عام فالقول بأنهـا حجـفخصائ  الشهادة ترسم منحنى أحكام ا
ا بالقيـاس علـى على شهادة المدعي كجزء من الشـهادة فـيمكن للقاضـي اسـتبعاد شـهادته لعـدم قناعتـه بهـ

أن شـهادة المـدعي لهـا  إلـى طـرق الباحـث هنـا إافلـن يتاقي الشـهود مـن غيـر الخصـوم صلاحياته مع ب
وصف خا  وطبيعة خاصة، لأنها حجة غير قاطعة فتنطبق أيضاً على شهادة المدعي فيمكن إثبات 

                                                           
 . 87،   نشورات زين الحقوقية، مرجع سابقم /هوري ، مكتبة السنري، دور الشهادة في ااثبات المدنيالقاضي حسن خضير الشم -35
م علــى أن : س الإذن لأحــد الخصــوم بهثبــات 5117( لســنة 4( مــن قــانون البينــات ال لســطيني فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم  18تــن  المــادة   - 36

 ة س . الواقعة بشهاد الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم ااخر الحق في ن يها بذات الطريق
.17 - 28نطاق الشهادة في المواد من  5117لسنة  4وقد ن م قانون البينات ال لسطيني رقم  -  37 
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نــاحيتين علـــى عكســها بكــل وســائل الإثبــات، والخاصــية التــي تتضــمن أن الشــهادة متعديــة تنطبــق مــن 
كمـا  هغيـر اً في ذات الوقت وأنها حجة على خصماً وشاهد واً صادرة منه بوص هشهادة المدعي كونها أ

هي الشـهادة بوجـه عـام، والخاصـية الأخيـرة التـي تصـف الشـهادة بـأن حجيتهـا مقيـدة تنطبـق أيضـاً علـى 
قبــول الشــهادة عليــه كالتصــرف الــذي صــلًا كــن للمــدعي أن يشــهد فيمــا ا يجــوز أشــهادة المــدعي فــلا يم

 يضاً.أصلًا فلا تقبل به شهادة المدعي أقبل به شهادة الشهود دينار، ا ت 611زيد قيمته على ت
 

 ثانياً: أركان الشهادة بوجه عام
 

يمكــن استخلاصــها مــن ة ا تصــ  الشــهادة بــدونها هــذه الأركــان ة أركــان رئيســتقــوم الشــهادة علــى خمســ
ه حـول حـق لغيـره تعريف الشهادة، فالشهادة كما تم بيانهـا سـابقاً هـي: إخبـار الشـاهد بل ـ  أشـهد بمـا لديـ

 محـل  شـهود بـهمره أمام القضاء، وتلـل الأركـان هـي: الشـاهد، المشـهود لـه، المشـهود عليـه، والعلى غي
مــن الت صــيل علــى النحــو  بشــيءالأركــان الأربعــة الأولــى  ةالباحثــ تتناولــ، و ، وأخيــراً الصــياغةالإثبــات(
 التالي: 

 

 : الشاهدالفقرة الاولى
 

 وـد هـره، فالشاهــــى غيـره علـق لغيــول حـه حـا لديـة للإداء بمــلمختصة اــو من يمثل أمام الجهـه
ا أمــا الشــهادة التــي ، 38الشــخ  الــذي يــدرل الواقعــة القانونيــة المــراد الشــهادة عليهــا بحواســه الخاصــة

يدركها الشاهد بن سه هي التي يشهد الشاهد فيهـا بمـا سـمعه روايـة عـن غيـره أي أن الشـاهد يشـهد علـى 
 خـر يكــون قــد شـاهدها بعينــه أو ســمعها بأذنـه مثــل ذلــل أن يشــهدواقعـة محــل الإثبــات بمـا ســمعه مــن آلا

فتعرف هذه الشهادة بالشهادة رآه بعينه  ادث سيرخر يروي له حشخ  أمام القضاء أنه سمع شخصاً آ
هادة علـى شـسـلامي بالجـة الثانيـة كمـا تسـمى فـي ال قـه الإوتسـمى أيضـاً بالشـهادة مـن الدر غير المباشرة 

ن كانـت جـائزة وهذه الشهادة و  ،الشهادة قنـاا القاضـي مـن الشـهادة إا أنهـا أبعـد إلـى إفـي أحـوال معينـة ا 

                                                           
، فالأصل بالشهادة أن تكـون مباشـرة بمعنـى أن الشـاهد يشـهد أمـام القضـاء بمـا وقـع تحـت بصـره أو سـمعه ، كمـن وهذا ما يعرف بالشهادة المباشرة - 38

ذا هو النـوا الأقـو  بالشـهادة والتـي يـرج  صـدقها فالشـاهد يقـف أمـام القاضـي ويحلـف يمينـاً علـى مـا رآه بـأم رأ  حادث سير أو شهد على بيعه فه
 عينه أو سمعه بأذنه
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فالشـاهد هـو ، 39المباشرة ولكن تستطيع المحكمة أن تستنير بها باعتبارها قرينة علـى صـحة المـدعى بـه
 .40غيره لغيره وهو حامل الشهادة ومؤديهامن يخبر عما بيد

 

ـــه المتعـــارف عليـــه هـــو شـــخ  مـــن غوفقـــاً لتعري ـــه و فالشـــاهد  ـــأن مدلول ـــر أطـــراف الخصـــومة يشـــهد ب ي
طـراف النـزاا فيشـهد لن سـه أو عليهـا، لا يتصور أن يكـون هـذا الشـاهد مـن أخر، فا لد  اآلأحدهما حق

 فالشاهد هو من شهد لغيره على غيره.
 

 : المشهود لهةثانيالفقرة 
 

.وا يشترط ويؤول له المشهود به إذا كان حقاً لهلشهادة لصالحة : هو الشخ  الذي تكون االمشهود له
وم مقــام المشــهود لــه فــي المشــهود لــه أهليــة الشــهادة ، لأنــه قــد يكلــف مــن ينــوب عنــه للقيــام بالــدعو  فيقــ

لكــن إذا وجــدت تهمــة لــه أعمــى أو أخــرس م هــوم الإشــارة .، فيجــوز أن يكــون المشــهود وكيــل أو نائــب
، وذلل بوجود صلة نسبية او سببية بين الشاهد مشهود له في الدعو  فهنها تبطلهاالالإيثار في الشاهد و 

. لكـن يجـب أن يعـرف المشـهود للمشـهود لـه أن يقـول للشـاهد أشـهدلو ، فتبطل هنا الشهادة.لمشهود لهوا
ي لــم يســتبعد الشــاهد لمجــرد ، هــذا فــي ال قــه الإســلامي أمــا المشــرا ال لســطين41عليــه أيضــا لــه والمشــهود

 .42جود علاقة قرابة أو مصاهرةو 
 

خــر، وهنــا تتســم حجيــة الشــهادة لشــاهد لمصــلحة أحــد الأطــراف علــى اآويــأتي الإيثــار بمعنــى تغليــب ا
بل الشـاهد فـي شـهادته بشكل عام لسلطة القاضي التقديرية وبالتالي يقدر القاضي هل هنال تحيز من ق

د شـهادته وردهـا وا تأخـذ والتحيـز يـتم اسـتبعا فهذا غلبت تلل المصـلحة أو التـرجي  43م ا؟للمشهود له أ
 .مأخوذ من الشريعة الإسلامية عتبار عند وزن البينة واستخدم مصطل  الإبطالبعين اا

                                                           
 ـة .725ياسر محمود محمد زبيدات، مرجع سابق، ص حــ  - 39
 .21بسام نهار البطون، مرجع سابق،   - 40
 .28بسام نهار البطون، مرجع سابق،   - 41
( مــن قــانون البينــات ال لســطيني علـى أنــه:س  ا يجــوز رد الشــاهد ولــو كــان قريبـاً او صــهراً لأحــد الخصــوم إا إذا كــان غيــر قــادر 89ادة  تـن  المــ - 42

 على التميز بسبب هرم أو حداثة أو مر  أو لأي سبب آخر تقدره المحكمة.
(  85لمتعلقـة بااثبـات مـن بينهـا :ن قـانون ااثبـات العراقـي فـي المـادة  حيث تم الن  على سـلطة القاضـي التقديريـة لشـهادة فـي مختلـف القـوانين ا - 43

مـن حيــث نصــت علــى س لمحكمــة الموضــوا تقـدير الشــهادة مــن النــاحيتين الموضــوعية والشخصــية ولهـا تستخلصــه مــن  ــروف علــى أن تبــين اســباب 
شهادة الشهود من حيث عـدالتهم وسـلوكهم وتصـرفهم وغيـر ذلـل  تقدر المحكمة -7س  88ذلل في محضر الجلسة وقانون البينات الأردني في المادة 

ذا لـم توافـق الشـهادة الـدعو  أو لـم تن ـق أقـوال الشـهود بعضـها مـع بعـ  أخـدت المحكمـة مـن -5من  روف القضية دون حاجة إلـى التزكيـة .   =وا 
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بب يرج  معه د سو أو ور زداد نسبة الرد حين إزدياد العلاقة عود لقناعة القاضي وتفهذا كان رد الشاهد ي
رت ــع لديــه نطبــق ذلــل علــى الخصــم الشــاهد الــذي ين يى أعــدم مصــداقية الشــاهد أو تحيــزه فمــن بــاب أولــ

 وتغليب المصلحة. اةمنسوب المحاب
 

 : المشهود عليهةثالثالالفقرة 

 

ا تقبـل الشــهادة للمشـهود لــه أو و . 44والمشـهود عليـه: هــو الشـخ  الـذي تكــون الشـهادة لصــال  خصـمه
وزوجتـه  د عليـه ولـداً ووالـداً أو زوجـاً ه أو المشـهود والمشـهو المشهود عليه، بأن يكون الشاهد والمشهود ل

 .46كشهادته لن سه أو على ن سه 45لأخيه فترد شهادة الشاهد من أصل أو فرا أخاً أو 
 

 محل الإثبات(: المشهود به )ةرابعالفقرة 
 

عي والمــدعى عليــه ، فيحضــر كــل منهمــا : هــو الشــيء الــذي يتنــازا فيهــا الخصــمان ، المــدالمشــهود بــه
بالشهادة يتوجب أن يتمتع بالشروط العامة لمحل  48، وعليه فهن محل الإثبات47دعيهلإثبات ما ي اً شهود

 الإثبات أو الواقعة المراد إثباتها كما يلي:
 
 الشروط المنلوص عليها بالقانون 
 

يجـب أن تكـون الوقـائع المـراد إثباتهـا متعلقـة ون البينـات ال لسـطيني علـى أنـه: س( من قان3تن  المادة  
المـادة المتقدمـة نصـت علـى شـروط ثلاثـة فـي الواقعـة محـل وعليـه ف فيهـا وجـائزاً قبولهـا ةومنتجعو  بالد

 .49س. وجائزة القبول3. ومنتجة فيها 6. متعلقة بالدعو  7تكون: و  ،الإثبات

                                                                                                                                                                                

البينـات قـد أعطـت للمحكمـة حـق ترجيحـه بينـة علـى أخـر   ( مـن قـانون84( مـن المـادة  7كما أن ال قـرة   -8الشهادة بالقدر الذي تقنع بصحته . =
 وفقاس لما تستخلصه من  روف الدعو  .

 .29بسام نهار البطون، مرجع سابق،   - 44
 ( من مجلة الأحكام العدلية، سيتم شرحها بالت صيل احقاً.7111المادة    - 44
 صيل احقاً.( من مجلة الأحكام العدلية، وسيتم شرحها بالت 7118المادة    - 46
 .29بسام نهار البطون، مرجع سابق،  - 47
 محل الإثبات الواقعة القانونية لمصدر الحق وليس الحق ذاته. -48
، أن ــر شــرح قــانون البينــات 52 -78كتـاب الكــافي فــي شــرح قــانون البينــات , عثمــان التكــروري، شــروط الواقعــة محــل الإثبــات، مــن    - 49

 .24 -29سر زبيدات ،شروط محل الإثبات الواقعة القانونية، يا 5117( لسنة 4ال لسطيني رقم  
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مـر بالنسـبة ، وكـذلل الأ50ردنـيمـن قـانون البينـات الأ( 7فقـرة  ( 1ويتشابه هذا الـن  مـع نـ  المـادة  
( مــــن قــــانون البينــــات 7( فقــــرة  3ونــــ  المــــادة   ،51قــــانون الإثبــــات العراقــــي ( مــــن71لــــن  المــــادة  

 .52السوري
 

  53تقليها الطبيعة القلائية للإثباتالشروط التي: 
 

 يجب أن تكون الواقعة متنازعاس فيها . .7

 يجب أن تكون الواقعة ممكنة . .6

 يجب أن تكون الواقعة محددة . .3
 

 لمدلول كل منهما والشهادة وفقاً دعاء الجمع بين الامكانية الفرع الثاني: إ
 

شخ  واحـد  فيدعاء والشهادة قدم يثار التساؤل التالي ما مد  إمكانية الجمع بين ااوعلى ضوء ما ت
ي معرفـة تعنـ: سكمـة التمييـز الأردنيـةحكـام محأ حـد فالشهادة وفقاً لما جاء في إ وفقاً لم هوم كل منهما؟

، ن وبحضـورهماالمحكمـة فـي قضـية من ـورة بـين طـرفيه أمـام داء بما يعرفشخ  ما بواقعة معينة والإ
، ذلــل أن الشــاهد يحلــف علــى هد أو كذبــه، ويغلــب احتمــال الصــدقوهــي خبــر يحتمــل فيــه صــدق الشــا

و أحـد أطـراف ، وبما أن المدعي ه55، وهو يشهد بحق لغيره على غيره بلا مصلحة له54صدق ما يقول
علـى الأقـل  ،أشـخا  ةالشـهادة فالشـهادة تقـوم علـى ثلاثـمن أركان هدم ركن أساسي بذلل يُ  ،الخصومة

كل من ي شخ  الشاهد وشخ  المشهود له وشخ  المشهود عليه، فالشهادة كما هو مستقر عليه ف
 .له ال قه والقضاء هي أن يشهد الشخ  بحق لغيره على غيره بلا مصلحة

 

                                                           
منتجــة فــي الإثبــات وجــائزاس يجــب ان تكــون الوقــائع التــي يــراد إثباتهــا متعلقــة بالــدعو  و  – 7( مــن قــانون البينــات الإردنــي:س 4تــن  المــادة   - 50

 س.قبولها
 تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعو  ومنتجة فيها  وجائزا قبولها( من قانون الإثبات العراقي على أنه:س  يجب أن 71تن  المادة   - 51
محـل الإثبـات هـو وقـائع متعلقـة بالـدعو  ومنتجـة فـي الإثبـات وجـائز  -7( من قانون البينات السوري علـى أنـه: س 7( فقرة  8تن  المادة   - 52

 قبولها س.
م  ياسـر 5117( لسـنة 4عثمان التكـروري، وكتـاب شـرح قـانون البينـات ال لسـطيني رقـم  كتاب الكافي في شرح قانون البينات ال لسطيني ,   - 53

 زبيدات.
 م .7981\8\75تاريخ  7981\788تمييز حقوق رقم  -54
 م ، مرجــع ســابق،5178محمــود محمــد الكيلانــي ، قواهــد الإثبــات وأحكــام التن يــذ ، الطبعــة الثانيــة ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمــان ،  -55

 ـة . 81ص حـ
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شــخو  الشــهادة بدمجــه بــين  هــدم أحــدالمحكمــة كشــاهد فــي دعــواه يكــون قــد عنــد مثــول المــدعي أمــام و 
الشاهد فيصب  الشخ  شاهداً لن سه، إذا كانت شهادته تنصـب لصـالحه، وقـد يكـون شخصه وشخ  

ذا أطلقنــا المصــطلحات الصــحيحة عمــا يصــدر  شــاهداً علــى ن ســه إذا كانــت الشــهادة لصــال  خصــمه، وا 
دعـاء صلحته وهذا ااء في منصبت أقواله على شيهد، فهو إما يدعي في حال امن المدعى عندما يش

ا أخـذ منـي لى ما يسـنده مـن طـرق الإثبـات المختل ـة، فقـول فـلان أمـام الجهـة المختصـة أن فلانـيحتا  إ
نصـبت يكون مدعياً به وعليه إثبـات ادعائـه، أمـا إذا اغاً من المال وهو بذلل يشهد لن سه بهذا المال مبل

ته شاهداً في دعواه لصال  خصمه فيكون هنا الأقوال التي يدلي بها المدعي أمام الجهة المختصة بص 
 .56مقراً 

 

شهادة والشاهد من جانب ومن صطلاحية وم هوم كل من الهادة المدعي لن سه من الناحية اافالقول بش
غيـره والمـدعي مـن يقـيم يـره علـى ي، غيـر مقبـول فالشـاهد مـن يشـهد لغدعاء والمدعخر ن ام ااجانب آ
ن الشخصــين مــن مــع بــين هــذيوجــود حــق لغيــره لديــه، وبالتــالي الجر بحــق لــه علــى غيــره أو ينكــ ادعــاءً 

 ناحية م هوم وتعريف كل منهما غير ممكن.
 

  

                                                           
نمـا مقـراً، أن ـر الشـهادة فـي الشـري - 56 نما مدعياً ومن بخبر عما في يـده لغيـره لـيس شـاهداً وا  عة فمن يخبر عما في يد غيره لن سه ليس شاهداً وا 

 .21الإسلامية، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، بسام البطون،  
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 المبحس الثاني: نظام شهادة المدعي لنفسه
 

ــ ى شــروط الشــهادة ســلط الباحــث الضــوء فــي هــذا المبحــث علــى ن ــام شــهادة المــدعي لن ســه مرتكــزاً عل
نـب وذلـل فـي مطلـبح أول، ومـن جانـب آخـر مدعي لن سـه مـن جامتها مع شهادة الواادعاء ومد  مواء

اني مـن ورد الممنوعين من الشهادة وذلل في المطلب الثء على حجية الشهادة في الإثبات وأسلط الضو 
 ، وذلل على النحو التالي:  هذا المبحث

 

 متها مع شهادة المدعي لنفسهوالادعاء ومدى مواءالمطلب ااول: شروط الشهادة 
 

شروط عامة للشهادة تضع فيها محددات لتلل الشهادة وتضبطها لتصب  ركيزة جيـدة لبنـاء الحكـم  هنال
يســـتطيع  لـــدعو  شـــروط حتـــى، فالبينـــة، وكـــذلل الأمـــر بالنســـبة للادعـــاء عليهـــا حـــال قبولهـــا وعنـــد وزن
شــروط كانــت ، فتلــل الشــروط ســواء ه إلــى القضــاءتصــة عنــد لجوئــالمخ الشــخ  إقامتهــا أمــام المحكمــة

مـــة تلـــل الشـــروط لشـــهادة أو شـــروط قبـــول الـــدعو  تضـــع الباحـــث أمـــام تســـاؤل: مـــا مـــد  مواءلشـــهادة ا
 ي لن سه؟عالمد

 

قسم هذا المطلب إلى فرعين تناول في الأول شروط الشهادة واادعاء، أما في ال را ت ةوعليه فهن الباحث
دعــاء لشــهادة شــهادة وااالثــاني فتضــمن الإجابــة عــن التســاؤل المطــروح أعــلاه حــول مواءمــة شــروط ال

 المدعي لن سه، على النحو التالي: 
 

 قبول الدعوى دعاءالفرع ااول: شروط الشهادة والا
 

تنـاول شـروط ، أمـا الشـق الثـاني فوط المتعلقة في الشـهادة وذلـل فـي الشـق الأوليتضمن هذا ال را الشر 
 قبول الدعو ، على النحو التالي:

 

 شروط الشهادةأولًا: 
 

، طاً موضـــوعيةو ر هادة ذاتهـــا وتســـمى شـــشـــروط متعلقـــة بالشـــ :ن مـــن الشـــروطالشـــهادة نوعـــا شـــترط فـــيي
مــد  إلــى ل  و الشــروط للوصــ هــذه وعليــه تــم طــرح  ،شــروطاً شخصــية وشــروط متعلقــة بالشــاهد وتســمى

 :المدعي على النحو التاليانطباق تلل الشروط على 
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 الفقرة ااولى: الشروط المولوعية :
 

 ور حول الشهادة ذاتها وتندر  على النحو التالي :وهذه الشروط تتمح
 

ضـاا المقـررة قانونـاً وهـذا الأصل ان تكون الشهادة ش وية ، وأن تصدر في مجلس القضاء وفقـاً لوو ‌- أ
 .57( من قانون البينات ال لسطيني98ه ن  المادة  ما أكد

لقـانون حيـث يشـترط ا، 58ثبـاتالشهادة الشروط العامـة فـي محـل الإب الإثبات أن يتوافر في موضوا‌- ب
جـائزة  -3منتجـة  -6متعلقـة  -7ثبـات أن تكـون : ة واقعة يراد إثباتها بـأي طريقـة مـن طـرق الإيلأ

ان يكـون  -7: ي فرضـتها طبيعـة التقاضـي وهـي وهذه الشروط القانونيـة ا تكتمـل إا بالشـروط التـ
 .قبولئزة الأن تكون جا -3زعاً فيها أن تكون متنا -6 المراد إثباته ممكناً 

 .ثباته بالشهادةما يجيز القانون إأن يكون موضوا الشهادة م‌- ت

 

 :الشروط الشخليةالفقرة الثانية: 
 

ويمكــن ســماعها وتتمحــور  اهد لتكــون شــهادته مقبولــة ابتــداءً وهــذه شــروط يجــب توافرهــا فــي شــخ  الشــ
 حول التالي :

 

 أن يكون الشاهد مميزاً .‌- أ

 الشاهد سليم الإدرال .أن يكون  ‌- ب

 على المعلومة بحواسه الخاصة . اهد قد حصلون الشأن يك ‌- ت

 .ا على إبداء رأي فيها وتكيي ها ،عر  الوقائع التي يعرضها الشاهد أن تنصب الشهادة على‌- ث

 أن ا يكون الشاهد ممنوعاً من الشهادة .‌-  

فر المصـلحة يـتم اسـتبعاد شـهادته، وهـذا شاهد، فهذا غلـب علـى الشـاهد تـو لمصلحة لعدم توافر ‌- ح
( مــن مجلــة 7111ونــ  المــادة  ، 59ردنــي( مــن القــانون المــدني الأ81لمــادة  ه نــ  ادأكــ مــا

 .60الأحكام العدلية

                                                           
م علـى أنـه : ستـؤد  الشـهادة شـ اهة، وا 5117( لسـنة 4مواد المدنية والتجارية رقـم  ( من قانون البينات ال لسطيني في ال98نصت المادة   - 57

 يجوز للشاهد ااستعانة بم كرات مكتوبة اا بهذن المحكمة كلما دعت الضرورة لذلل س .
 . 724ياسر زبيدات، مرجع سابق ،     - 58
 ادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد س. ( من القانون المدني الأردني على أنه: س كل شه81تن  المادة   -59
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 ثانياً: شروط قبول الدعوى

 

ذا تخلــف شــرط منهــا قضــت المحكمــة بعــدم توافرهــا حتــى يســمع القضــاء الــدعو  هنالـل شــروط يجــب ، وا 
حكمـــة ا تن ـــر فـــي موضـــوا لم، وفـــي هـــذه الحالـــة فـــهن ان تبحـــث فـــي موضـــوعهال الـــدعو  دون أقبـــو 

ن كاالدعو ، وا تصدر حكماً موضوعياً فيها ن أللقضـاء و  ن من حق كل شخ  أن يلجأ، وذلل أنه وا 
ـــيم الـــدعو  التـــي يشـــاء إا أن هنـــال شـــروط دعو  شـــكلًا قبـــل البحـــث فـــي يتعـــين توافرهـــا لقبـــول الـــ ايق

ذا جــة للــدخول بالموضــوابولــة دون الحا، فــهذا تخلــف شــرط منهــا تكــون الــدعو  غيــر مقموضــوعها ، وا 
 . 61توافرت تلل الشروط تقبل المحكمة الدعو  شكلًا وتن ر في موضوعها وتصدر حكماً فيها

 

في تعدادها والوقوف عند شرط المصلحة لما  ةكت ي الباحث، تشروط عينها القانون لقبول الدعو فهنال 
 تقسيم الطرح إلـى شـقين: هذا الصددب حيث سيتم ،حتا  لتعمق لخدمة المقتضى البحثيله من أهمية وي

، أمـا الشـق بعضهما في شق أولاقترانهما ب أا وهما المصلحة والص ة ،ي قبول الدعو  الرئسيينشرط
 : خر  لقبول الدعو  بهسهاب، على النحو التاليني تناول فيه الباحث الشروط الأالثا
 

 شرطا المللحة واللفة لقبول الدعوىالفقرة ااولى: 
 

قبــول دعــو  مــن غيــر ذي  نــة الأساســية لقبــول الــدعو  فــلا يتصــورالمصــلحة والصــ ة همــا اللبفشــرطا 
رافعهـا يهـدف لتحقيقهـا جـراء عمليـة التقاضـي التـي يسـعى  ، أو عدم توافر مصلحة من قبـلص ة برفعها

، وهمــا   القانونيــةصــو ، فالمصــلحة والصــ ة همــا شــرطان يســتلزمهما المنطــق القــانوني الســليم والنلهــا
 .ن متصلانطاشر 
 

  

                                                                                                                                                                                
( مـن مجلــة الأحكـام العدليــة علــى أنـه: س يشــترط أا يكـون فــي الشـهادة دفــع مغــرم أو أجـر مغــنم يعنـي أا يكــون داعيــاً 7111تـن  المــادة   - 60

 لدفع المضرة وجلب المن عة ...س أن ر الن  كامل من المجلة.
 81ع السابق ،  نشأت محمد الأخرس، مرج  - 61
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 كل من الشرطين على النحو التالي: ةتناول الباحثوعليه ت
 

 :المللحة 
 

هـا المـدعي مـن التجائـه إلـى : ال ائدة العملية أو المن عة التي يجلبيقصد بالمصلحة كشرط لقبول الدعو 
 مــن دعــواه علــى، فلكــي تكــون الــدعو  مقبولــة يجــب أن تكــون هنــال فائــدة تعــود علــى المــدعي القضــاء

ـــردد بعـــدم  62، أمـــا إذا كـــان الغـــر  مـــن الـــدعو  مجـــرد الكيـــدفـــر  حكـــم لصـــالحه ـــهن القضـــاء ا يت ف
 .63قبولها

 

وقــد نــ  قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي علــى شــرط المصــلحة فــي المــادة الثالثــة فــي ال قــرة 
ة يقرها ائما يقبل أي طلب أو دفع ا يكون لصاحبه فيه مصلحة ق -7سحيث نصت على: ،منهالأولى 
، أما المشرا ال لسطيني فقد تناول شرط المصلحة بشمولية أكبر من المشرا الأردني فـي نـ  القانون س
ذين لـلى مصطلحي الدفع والطلب الحاكمات المدنية والتجارية ليضيف إ( من قانون أصول الم3المادة  

 .64ردني مصطل  الدعو ذكرا في القانون الأ
 

 : أن تكونفر فيها شروط معينة هيبااعتبار قانوناً يجب ان يتواوحتى تكون المصلحة جديرة 
 .67وان تكون قائمة وحالة66أن تكون شخصية ومباشرة، و 65مصلحة قانونية

 

 

 

 

                                                           
أنـه ا يسـمع القاضـي  81فتعد الدعو  كيدية إذا كانت مبنية على مصلحة تافهة أو حقيرة ، حيث جـاء فـي تبصـرة الحكـام الجـزء الأول   - 62

 الدعو  في ااشياء التافهة الحقيرة التي ا يتشاح فيها العقلاء .
 . 521عثمان التكروري، مرجع سابق ،    - 63
 -5ا تقبــل دعــو  أو طلــب أو دفــع أو طعــن ا يكــون لصــاحبه مصــلحة قائمــة فيــه يقرهــا القــانون.  -7: س ( علــى أنــه8دة  حيــث تــن  المــا -64

 -8تك ي المصلحة المحتملة إذا كان الغر  من الطلب ااحتيـاط لـدفع ضـرر محـدق أو ااسـتيثاق لحـق يخشـى زوال دليلـه عنـد النـزاا فيـه. 
 .رتين السابقتين قضت المحكمة من تلقاء ن سها بعدم قبول الدعو إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً لل ق

يقصد بأن تكون المصلحة قانونية أن يكون موضـوعها المطالبـة  بحـق أو مركـز قـانوني ، لتعمـق أكثـر راجـع كتـاب الكـافي فـي شـرح قـانون  - 65
 التكروري .  ، للاستاذ الدكتور عثمانم5117( لسنة 5لتجارية رقم  أصول المحاكمات المدنية وا

يقصــد بالمصــلحة الشخصــية المباشــرة أن يكــون رافــع الــدعو  هــو صــاحب الحــق المــراد حمايتــه أو مــن ينــوب عنــه قانونــاً كالوكيــل بالنســبة  - 66
 .  كل والولي والوصي بالنسبة للقاصرللمو 

ـــة ، امـــا المق - 67 ـــةيقصـــد بالمصـــلحة القائمـــة أن تكـــون مصـــلحة المـــدعي بالـــدعو  مؤكـــدة غيـــر احتمالي هـــو أن ا تكـــون المصـــلحة  صـــود بحال
 .  مستقبلية
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  : اللفة 
 

ن يكـون أو أ كون هو صاحب الحق المراد حمايته،ع الدعو  ص ة في رفعها بأن ييشترط أن يكون لراف
، والصــ ة عنــه أو وصــياً أو وليــاً عــن القاصــركــأن يكــون وكــيلًا رافــع الــدعو  يقــوم مقــام صــاحب الحــق 

لإشــارة إلــى أن ا ت، فقــد ســبق68بهــذه الصــورة تتطلــب أن يكــون لرافــع الــدعو  مصــلحة شخصــية مباشــرة 
مــن المصــلحة فــي م هومهــا فحتــى يكــون الشــخ  ذا صــ ة يتوجــب ان تكــون لــه  الصــ ة جــزء ا يتجــزأ

 .69بحد ذاته مستقلاً  اً شرط ذلل يبقىمصلحة شخصية ومباشرة في الدعو  ومع 
 

، إا أنــه إذا زالـــت إقامـــة الــدعو  إلــى حــين ال صــل فيهــاويشــترط بالمصــلحة أن تبقــى قائمــة مــن وقــت 
بالنســـبة  الصـــ ة بعـــد إقامـــة الـــدعو  فـــهن هـــذا ا يـــؤدي إلـــى الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعو  كمـــا هـــو الحـــال

( مــــن قـــانون أصــــول 7( فقـــرة  768مــــادة  ، عمـــلًا بال70نقطــــاا الخصـــومة، بـــل يــــؤدي إلـــى اللمصـــلحة
 . 71المحاكمات المدنية والتجارية ال لسطيني

 

 شروط أخرى لقبول الدعوى :الفقرة الثانية: 
 

وهنـال شـروط أخـر  عـدا شــرطي المصـلحة والصـ ة يجـب توافرهـا لقبــول الـدعو  ، وعـدم توافرهـا يــؤدي 
 الى عدم قبول الدعو  وهي كالتالي : 

 

ق أن ن ت صل في نزاا سب، إذ ا يجوز للمحكمة إي موضوعهاصدور حكم ف أن ا يكون قد سبق -7
 ، س72حجية الأمر المقضي بهس حسمه حكم سابق تطبيقاً لمبدأ

 

                                                           
جراءات التقاضي، مرجع سابقالدع –، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية نشأت الأخرس  - 68  . 42،   و  وا 
تــوافر  ، حيــث انــه رغــم تــوافر المصــلحة اا أن الــدعو  قــد تــرد لعــدم5115\8718، بــالتمييز رقــم مــا أكدتــه محكمــة التمييــز ااردنيــةوهــذا  - 69

الص ة كما هو الحال بالنسبة للورثة وتركة مورثهم فيتوجب أن ترفع الدعو  بص تهم ورثة وليس بصـ تهم الشخصـية فـرغم تـوافر المصـلحة اا 
 أن الص ة أعتراها النق   فوجب عدم قبول الدعو  لتقديمها من غير ذي ص ة .

 .522م مرجع سابق،    5117( لسنة 8رقم   مات المدنية والتجارية، الكافي في شرح قانون أصول المحاكأ.د عثمان التطروري - 70
:س يقطــع الســير فــي الــدعو  بحكــم القــانون بوفــاة أحــد الخصــوم أو فقــدان أهليتــه أو بــزوال صــ ة مــن ( علــى أنــه7( فقــرة  758  المــادة  تــن - 71

 .كان يمثله إا إذا كانت الدعو  مهيأة للحكم في موضوعها س
ليـه التمسـل بهـا فـي مواجهـة بـول الـدعو  لسـبق الحكـم فيهـا أو بحجيـة الشـو المحكـوم فيـه ، مـن الـدفوا التـي يجـوز للمـدعى عفالدفع بعـدم ق - 72

يجـوز للمـدعى عليـه أن يـدفع بعــدم انـه: س( مـن قــانون اصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة ال لسـطيني علــى 91، حيـث تـن  المـادة  المـدعي
الطلـــب أو قبولــــه قــــابلًا يـــؤدي الــــى عـــدم قبوهــــا قبـــل الــــدخول فـــي الأســــاس ، ويكـــون القــــرار الصـــادر بــــرد  قبـــول الــــدعو  اســـتناداً لأي ســــبب

 .  للإستئنافس
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 .73إا إذا كانت هذه المحكمة مختصة بن ر الطعن الموجه لذلل الحكم 

، فـلا تقبـل حدد لهامالموعد ال تقبل الدعو  إا إذا تم رفعها في : فلارفع الدعو  في الموعد المحدد -6
تـرد الـدعو   ، ف ـي الحالـة الأولـى74الدعو  إذا تـم رفعهـا قبـل المـدة المحـددة أو بعـد المـدة المحـددة 

 .تقادملالثانية فلا تقبل الدعو  ل ، أما الحالةلأنها سابقة لأوانها
طــراف لعــر  النــزاا علــى التحكــيم ، فــلا يســم  للمحكمــة فــي  ــل وجــود عــدم وجــود ات ــاق بــين الأ -3

 ذلل سماا الدعو  .

، إذ أنه بمقتضى الصل  ا يعتد بمـا بين الخصوم بصدد الدعو  المرفوعةأن ا يكون قد تم صل   -1
 .75، وبالتالي ا يكون لديهم دعو  لحمايتها ة شملها ذلل الصل م من حقوق سابقكان للخصو 

 

 ي لنفسهالفرع الثاني: مدى تواؤم شروط الشهادة وشروط قبول الدعوى مع شهادة المدع
 

ي ضــوء الشــروط المتعلقــة بالشــهادة والمتعلقــة بالــدعو  هــل تجــوز شــهادة المــدعي لن ســه؟ وهــل هنالــل فــ
الأمـر نجـد  دعـاء؟ أم هنـال شـروط متناقضـة بينهـا؟ فـي حقيقـةفق ما بين شـروط الشـهادة وشـروط ااتوا

وشـرط أساســي م مـع بعضــها إا شـرط واحـد وهــو شـرط جـوهري لرفــع الـدعو  الشـروط بشـكل عــام تـتلاء
ن أهــم شــرط لقبــول الــدعو  هــو تــوافر مصــلحة إ ا ســابقاً وردلوخــذ بالشــهادة، وهــو شــرط المصــلحة فكمــا 

ا كانـــت غيـــر مقبولـــة وا ين ـــر القاضـــي فـــي موضـــوعها، ولكـــن هـــذا الشـــرط بم هومـــه ا  لـــد  مقيمهـــا، و 
 مصلحة فيها. العكسي مشترط في الشهادة فيشترط لوخذ بالشهادة وعدم ردها أن ا يكون للشاهد

 

، فلا دعو  بدون مصلحة وهنـال مبـدأ قـانوني ن المصلحة شرط رئيس لقبول الدعو عد الإشارة إلى أفب
، فــي ضــوء كــل ذلــل والنصــو  القانونيــة التــي تســتوجب  ــاده أن س المصــلحة منــاط الــدعو  سمســتقر م

هــذا الشــرط لباحــس يــرى ا، هــاقــرر القاضــي عــدم قبول، والإمصــلحة لــد  المــدعي عنــد رفــع دعــواه وجــود
ن الحـديث عـن الشـهادة تبـين أن ، فحيفيما يتعلق بشهادة المدعي لن سه مام نقطة قانونية مهمةيضعنا أ
ادته عليـه بن ـع وا ، حيـث يتوجـب أن ا تعـود شـهمها وجـوب عـدم تـوافر مصـلحة للشـاهدبرز أحكامن أ

ا ردت شــهادته وعنــد الحــديث عــن شــروط قبــول الــدعو تــدفع عنــه ضــرر ومــن أهــم ركائزهــا تــوافر  ، وا 
ن يجمـع بـين ، فكيـف للمنطـق القـانوني السـليم أ هال فـي أساسـمصلحة لد  المدعي لقبول دعـواه للـدخو 
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خـر  منـه؟ فالمصـلحة المشـترطة فـي المـدعي أحـدهما لقبولهـا مـا يتوجـب خلـو الأ من ومتين يشـترط فـي
فكــل هــذا ا يســتوي مــع المنطــق ، فرهــا بالشــاهدلقبــول دعــواه هــي ن ســها المصــلحة التــي يجــب عــدم توا

 القانوني السليم فبناءً على ذلل ا يتصور أن يكون الشخ  مدعياً وشاهداً في ذات الوقت .
 

 : حجية وموانع الشهادة في الإثباتالمطلب الثاني
 

ن الشــهادة بشــكل عــام لهــا حجيتهــا التــي تنبــع مــن طبيعــة الشــهادة ومــد  مصــداقيتها، فالطبيعــة حيــث إ
يتوجـب معـه أخـذ الحيطـة والحـذر، لـذلل فـهن القـانون ضـبط أحكامهـا  هادة تجعل منها دليلاالخاصة للش

تقبـل شـهادتهم فـي  أنه قد شـمل بعـ  الأشـخا  الـذين ام مع طبيعتها، إضافة إلى شكل الذي يتلاءب
هنال مـن يعـود المنـع لديـه ، ففي شخصيتهم أو طبيعة عملهمة ما معر  البينة، ويعود ذلل لخصوصي

 منعون عن الشهادة نتيجة لطبيعة عملهم.يُ  د الخصوم، وهنال منحالتي تجمعهم مع أالرابطة إلى 
 

الإثبـات، أمـا فــي  تنـاول فـي الأول حجيـة الشــهادة فـيسـم الباحــث هـذا المطلـب إلـى فــرعين قوعلـى ذلـل 
 ن من الشهادة على النحو التالي:ال را الثاني فتناول الممنوعي

 

 ة في الإثباتالفرع ااول: حجية الشهاد
 

 ، وقام الباحـث فـينتشاراً كم أنها الأقو  والأكثر االأصل أن إثبات التصرفات القانونية يكون بالكتابة بح
ركانهـا لوضـع لبنـة دعـاء والخصـائ  العامـة للشـهادة وأه ببيان تعريـف وشـروط الشـهادة وااالطرح أعلا

ن لتكتمــل الصــورة أكثــر ابــد مــن ل شــهادة المــدعي مــن إطــار شــامل واآاحــث تنــاو أســاس يســتطيع الب
 التطرق إلى حجية الشهادة بوجه عام. 

 

مـا ه القـانون فياإيـ اريـة للقاضـي التـي منحهـيوأبرز ما يحدد حجية الشهادة فـي الإثبـات هـي السـلطة التقد
لــى الأخــذ بتلــل الشــهادة أو إمــن طلــب تقــديم الشــاهد للشــهادة،  يتعلــق بالشــهادة مــن عــدة جوانــب ابتــداءً 

، وا يمكـن مة دون الحاجة الى موافقة الخصـوم، وأيضاً إمكانية سماا شاهد من تلقاء ن س المحكتركها
، وهـذا مـا ة دون الحـديث عـن الشـهادة ال رديـةالحديث عن السلطة التقديرية للقاضي في موضوا الشهاد

 :حه الباحث على النحو التاليطر 
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 أولًا: سلطة المحكمة بالنسبة للإثبات بالشهادة
 

، ابتـداءً مــن الشــهادة عـن طريـق بينـة المقدمـة لــهال تقــدير للقاضــي فـي أعطـى القــانون سـلطة تقديريـة قـدل
مكانيـــة طلـــب المحكمـــة مـــن تلقـــاء ن ســـها تقـــديم شـــاهد للمثـــ لـــى وزن البينـــة،تقـــديم الطلـــب وصـــواً إ ول وا 

 لنحو التالي: قانونية سلطة تقديرية واسعة على االنصو  ال، فكل ذلل من  للمحكمة في ضوء أمامها
 

 سلطة القالي في إجابة طلب الإثبات بالشهادة :الفقرة ااولى: 
 

بقـى للمحكمـة سـلطة كـن ت، ولويتقـدم الخصـم بطلـب للإثبـات بهـا قد يكون الإثبـات بالشـهادة جـائزاً قانونـاً 
، إذ قـــد يكـــون فـــي وقـــائع الـــدعو  مـــا يغنـــي عـــن جابتـــهي إجابـــة هـــذا الطلـــب أو عـــدم إفـــ تقديريــة واســـعة

ستســاغاً ن ــراً لكــون الوقــائع و أن يكــون الإثبــات بالشــهادة لــيس م، ألشــهادة فــي تكــوين اقتنــاا المحكمــةا
ئع قـد تقـادم تكـون الوقـا يـدة ااحتمـال وا سـبيل لإقنـاا القاضـي بالشـهادة فـي إثباتهـا، أوالمـراد إثباتهـا بع

 . 76ذلل لرقابة محكمة النق ، وا تخضع محكمة الموضوا في العهد بها بحيث يتعذر إثباتها بالشهادة
 

م أنـــه يســـبق  6117( لســـنة 1( مـــن قـــانون البينـــات ال لســـطيني رقـــم  13ويســـتخل  مـــن نـــ  المـــادة  
ذا مُ ثبات بالشهادة إذن من المحكمة و الإ حق و  الخصوم فوفقاً لمبدأ المجابهة بالدليل ن  هذا الإذن لأحدا 

 .77رلطرف اآخلمن  هذا الإذن ثبات بطريقة متكافئة يُ الخصوم في الإ
 

 :بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسهسلطة القالي باامر الفقرة الثانية: 
 

، بحيــث تقضــي بــذلل مــن إحضــار شــهود إليهــا أن تقــوم بــدعو فللمحكمــة دون أن يتقــدم الخصــم بطلــب 
ف شـدعوة الشـهود ضـرورة لكالتي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، متى قدرت أن تلقاء ن سها في الحاات 

طيني، حيـث ( مـن قـانون البينـات ال لسـ81، وهـذا مـا أكـده نـ  المـادة  حقائق الدعو  المن ـورة أمامهـا
للمحكمـة مـن تلقـاء ن سـها أن تـأمر بالإثبـات بشـهادة الشـهود فـي الأحـوال التـي يجيـز  -7س نصت علـى:

فـي جميـع الأحـوال يكـون للمحكمـة  -6القانون فيها الإثبات بالشهادة متـى رأت فـي ذلـل فائـدة للحقيقـة. 
 . سكلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من تر  لزوماً لسماا شهادته إ هاراً للحقيقة
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 سلطة القالي في تقدير الشهادة وكفايتها :الفقرة الثالثة: 
 

فيهـا شـروط  مة من سماا شهادة شـهود كـل مـن المـدعي والمـدعى عليـه التـي تـوافرتكمتى انتهت المح
، أي فـي ارها كافية للإثبات أو غير كافية، كان لها مطلق الحرية في تقديرها واعتبالقبول السابق ذكرها
ىـدون أن تتقيـد فـي ذلـل بعـدد الشـهود  أو دعو بها حسبما يتراء  لهـا مـن  ـروف الالأخذ أو عدم الأخذ 

آخر يعود في شاهد  أقوال، ما دام أن ااطمئنان إلى أقوال شاهد وعدم ااطمئنان إلى بأي اعتبار آخر
داء أسـباب تصـديقه روايـة دون أخـر  مـا دام مـا أخـذ بهبـ ، فهو ليس ملزمـاً 78النهاية إلى وجدان القاضي

 .79به سائغا عقلا
 

ة كافيـة ، فقد تر  المحكمة الشهادهادة من حيث الموضوا بصورة مطلقةويعود للمحكمة تقدير قيمة الش
، أن الإثبــات جــائز بالشــهادة، وقــد اتراهــا كــذلل، وتطرحهــا كليــاً بهــا طالمــا  فــي إثبــات الوقــائع المــدعى

. وممـا هـو جـدير بالتنويـه أن قرائن و روف الدعو  ووقائعها وتبني حكمها على ما تستخلصه هي من
لخصــومة علــى أن ، ولــو ات ــق طرفــا ااقيــةالشــهادة ت ــل بقيمــة ســلطة القاضــي وحريتــه هــذه فــي تقــدير 

الشـخ  وثقتهمـا  ن كان يوحي باطمئنان الطرفين إلى ذللل هذا اات اق وا  ، فمثاً معين اً ا شخصيستشهد
، إا أنه ا يقيد المحكمـة وا يلزمهـا بال صـل فـي الـدعو  علـى مقتضـى شـهادة هـذا وأنه شاهد عدل فيه

 .80الشخ  وا يمنعها من الأخذ بشهادة غيره
 

 در الــذي تقتنــع بصــحته فــلا يــتمقضــة بالقــتناالموضــوا أن تأخــذ مــن الشــهادات المن مــن حــق محكمــة وا  
ن لـم تتوافـق ، وعلـى ذلـل فـه81لمجرد تناق  أقواله مع شهادات أخر  ستبعاد شاهداستبعاد الشهادة أو ا

 ادات بالقدر الـذي تقتنـع أيضـاً خذ من هذه الشهبعضها مع بع  للمحكمة أن تقرر الأشهادات الشهود 
لا يشـترط خـذ منهـا القـدر الـذي تقتنـع بـه فـحكمـة الموضـوا أن تجـزئ الشـهادة وتأ، فمن حق م82بصحته
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  خــر واقعــة دون الأط يســتدل مــن خــلال أقوالــه علــى صــحة فقــ 83كــلخــذ القاضــي بشــهادة الشــاهد كأن يأ
 .ويدخل في قناعته صحيحاً فيسقط من شهادته ما ا يقتنع به ويأخذ بالقدر الذي يعتبره 

 

لمحكمــة الموضــوا دون رقابــة عليهــا مــن  نية بــأن تقــدير البينــة يعــوديال لســط وقــد أكــدت محكمــة الــنق 
، وأن كــان تقــدير 84محكمــة الــنق  مــا دام حكمهــا يســتند لأســباب ســائغة لهــا أصــل فــي أوراق الــدعو 
مــن البينــات بصــورة  البينــة يخضــع لقناعــة قاضــي الموضــوا إا أنــه يشــترط أن يكــون حكمــه مستخلصــاً 

ذا لـم للقـانون إفقاً ااسـعة ا تجعـل حكمـه مو الو  ة، وعلى ذلل فهن السلطة التقديريـ85فقة للقانوناومو سائغة 
 .وافق حكمه مع بينات و روف الدعو يت
 

مــن نتيجــة  ، وايعــد منهــا تحلــلاً طمئنانهــا إلــيهمجميــع الشــهود لعــدم ان للمحكمــة حريــة طــرح أقــوال بــل إ
ــذ نمــا هــو تقــدير لشــهادة الشــهو ي أجرتــه تن يــذا لقرارهــا التمهيــدي بســماا الشــاهدالتحقيــق ال د تقومبــه ، وا 

، إذ لــيس لهـا أن تتــدخل فــي ابــة عليهــا فـي ذلــل مــن محكمـة الــنق المحكمـة فــي حــدود سـلطتها دون رق
 ذا لــم تطمــئنجرتــه برمتــه إأفيجــوز للمحكمــة أن تســتبعد التحقيــق الــذي  ،تقــدير محكمــة الموضــوا للــدليل

وين عقيـدتها بدونــه   أو إذا اســتجد فـي الــدعو  بعـد ســماا الشـهود مــا يك ـي لتكــإلـى مــا شـهد بــه الشـهود
أخــذ بنتيجــة الإجــراء الــذي التــي أجــازت للمحكمــة أا تال لســطيني مــن قــانون البينــات  (2 عمــلا بالمــادة 

 .86  على أن تبين أسباب ذلل في قرارهاأمرت به
 
 

لشهادة من ثبات بانحت للمحكمة في تقدير الإعلاه والمتعلق بالسلطة الواسعة التي مُ ويتبين من الطرح أ
لــى تقــدير أقــوال الشــهود ، إا مــن دعــوة الشــهود مــن تلقــاء ن ســهالــى تمكينهــ، إرفــ  طلــب الشــهادةقبــول و 
يـرى ، أن الشـهادة بمطلقهـا هـي سـلطة تقديريـة للقاضـي وعليـه عتها الشخصية بمـا يـرد علـى لسـانهموقنا

أو الأخذ أن استبعادها أو عدم قبولها من الأساس شهادة هي سلطة تقديرية لللقاضي و بما أن ال الباحس
 بـة مـن محكمـة الـنق  علـى ذلـل، طالمـاب ذلل دون رقايبها يرجع لتقدير القاضي وقناعته، بشرط تسب

خ  الشـاهد عن ش أنها مبنية على مسوغ قانوني، فهذا كله ينطبق على الشهادة بمجملها بغ  الن ر
 .جوز شهادتهذا سلمنا جداً بإالمدعي نهم ومن بي ،الذي يمثل أمام المحكمة

                                                           

 م .أن ر 7995لسنة  91/  7771تميز أردني حقوق رقم 83- 
 8/77/5118بتاريخ  519/ 5112حكم محكمة النق  ال لسطنية ، نق  مدني رقم   84-

 85 -  5118/  75/  59بتاريخ  5118/ 52حكم محكمة النق  ال لسطنية ، نق  مدني رقم  .
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ن قيمتهــا فــي الإثبــات ، فــهفــي الــدعو  المن ــورة أمــام القضــاء لن ســه فرضــنا قبــول شــهادة المــدعي فلــو
ذي لن ســه فــي الوقــت الــ ن يقتنــع بشــهادة المــدعيكيــف للقاضــي أوقبولهــا متوقــف علــى قناعــة القاضــي ف
 ســتبعاد الشــاهد هــي ورود شــل لــد  القاضــي بتغليــب الشــاهديس اتغلــب المصــلحة عليهــا، فالســبب الــرئ

، وهـذا الشـل مـن طراف، فيرد الشل لعقلـه فيسـتبعدهاة لصال  طرف من الأول الحقيقمصلحة ما على ق
 صادرت من شخ  أحد الخصوم . الأجدر أن يرد لعقل القاضي ويؤثر في مصداقيتها إذا

 

 ثانياً: الشهادة الفردية :
 

شـهادة ال رديـة إا فـي حـالتين، ى الردني المحكمة ومنعها من إصـدار حكمهـا بااسـتناد إلـقيد المشرا الأ
ة عنـد تأييـد هـذه الشـهادة بأدلـة ماديـ :عتـرا  الخصـم علـى الشـهادة ال رديـة، والثانيـةعند عدم ا :الأولى

( 31( مـن المــادة  6تـه ال قـرة  ر ثبـات صـحة هـذه الشـهادة وهــذا مـا قر أخـر  تـر  المحكمـة أنهـا كافيــة لإ
فـــي أيـــة قضـــية   يجـــوز للمحكمـــة أن تصـــدر حكمـــاً :س ات والتـــي تـــن  علـــى مـــا يلـــيمـــن قـــانون  البينـــا

ماديـــة أخـــر  تـــر   ببينـــةر  عليـــه الخصـــم أو تأيـــدت لـــى شـــهادة شـــاهد فـــرد إا إذا لـــم يعتـــبااســـتنناد إ
 س. 87ا كافية لإثبات صحتهاالمحكمة أنه

 

 فـي ثبـات كقاعـدة وتقبـل اسـتثناء وفـق الـن  أعـلاههادة الشـاهد ال ـرد ا تقبـل فـي الإوعلى  ذلل فـهن شـ
ها لن ســه وتــأتي فــي غيــر صــالحه، دما يتعمــد: الأولــى عنــدما ا يعتــر  عليهــا الخصــم، أو عنــحــالتين
ردنيــة بمــا وهــذا مــا أكدتــه محكمــة التمييــز الأ ،88أخــر  تكــون البينــة  ال رديــة مؤيــدة بأدلــة: عنــدما الثانيــة

 .89يتعلق بالشهادة ال ردية
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لعراقــي الشـهادة ال رديــة بحيــث ســمحت للمحكمــة أن ( مـن قــانون الإثبــات ا81جــازت كــذلل المــادة  وقـد أ
، كمــا لهــا أن تــرد شــهادة شــاهد أو إذ اقتنعــت بصــحتها 90تأخــذ بشــهادة شــخ  واحــد مــع يمــين المــدعي

اً، فـــيمكن العراقـــي فـــي الشـــهادة نصـــاباً معينـــ كثـــر إذا لـــم تقتنـــع بصـــحة الشـــهادة، إذ لـــم يشـــترط القـــانونأ
ذا مـا تأيـد لهـا د مـع يمـين المـدعي إعلـى شـهادة شـاهد واحـعو  قناعتها للحكم في الدللمحكمة أن تبني 

 ذا لم تقتنع بتلل الشهادة.أكثر إ، ولها أن ترد شهادة شاهدين أو صحة تلل الشهادة  واقتنعت بها
 

فيــه اطمئنــان  وراحــة توافقهــا فيــه ضــمان للعدالــة و تعــدد الشــهود ومطابقــة شــهاداتهم و  علــى الــرغم مــن أن
قيمتهــا ا الكافيــة إا أن الشــهادة تقــاس بضــمانة حــد ا تــوفر الاشــهادة ال ــرد الو  ذ أنلضــمير القاضــي، إ

مـا شهود قـد يتعـددون ومـع ذلـل تتنـاق  أقـوالهم إمـا لخطـئهم غيـر المقصـود وا  ن ال، ذلل أبكثرتها وقلتها
 سيان.لحصول الن

 

أقـوال تقـدير ن لمحكمـة الموضـوا مطلـق السـلطة فـي أقضاء محمكة النق  المصرية علـى سوقد استقر 
 فــي نهــا ا تخــر  عــن كونهــا دلــيلاً قــوالهم لأا تطمــئن إليــه مــن أ ن تأخــذ ببعضــها وتطــرح مــاالشــهود وأ

علـــى آخـــر هـــو مـــن  إن تـــرجي  شـــهادة شـــاهدالـــدعو  خاضـــعاً لتقـــديرهاس، وجـــاء فـــي قـــرار آخـــر لهـــا : س
اب هـذا سبأن يبين أوليس بملزم  ،ليه وجدانهه ما يطمئن إلغير  قاضي الموضوا ا شأن فيه صلاحيات

 .91ليه مدلولهاالترجي  ما دام لم يخر  بأقوال الشاهد عما يؤدي إ
 

                                                           
( مــن قــانون ااثبــات العراقــي أجــازت للمحكمــة أن تاخــذ بشــهادة 84اقــي عــدد الشــهود ، ولكــن يلاحــ  أن المــادة  لــم يحــدد قــانون ااثبــاث العر  -90

شــخ  واحــد مــع يمــين المــدعي اذا أقتنعــت بصــحتها ، كمــا أن لهــا رد شــهادة شــاهد أو أكثــر أذا لــم تقتنــع بصــحة الشــهادة . وا يصــ  أثبــات 
مي أختلــف الـرأي حــول القضـاء بشــاهد مـع يمـين المــدعي : الـرأي ااول: ا يجــوز بشـاهد واحــد اادعـاء بشـهادة شــاهد واحـد وفــي ال قـه ااسـلا

مع يمين المدعي ، ذلل ان اليمين لم تشرا مـن قبـل المـدعي ، وأنمـا شـرعت مـن قبـل المـدعي عليـه ، فقـد ورد فـي القـرآن الكـريم   واستشـهدو 
علــى مــن أدعــى واليمــين علىــت مــن أنكــر ( وأن جعــل الشــاهد الواحــد مــع يمــين  شــهيدين مــن رجــالكم ( وفــي الحــديث النبــوي الشــريف  البينــة

المدعي طريقا لوثبات من جانب المدعي يخالف ذلل ، الرأي الثاني : يجوز الحكـم بشـاهد واحـد مـع يمـين المـدعي ، عنـد تعـذر البينـة التامـة 
تند هذا الـرأي الـى أن الرسـول الكـريم   ( قضـى بشـهادة شـاهد ويمـين بشاهدين أو بشاهد وأمرأتين ، وهو رأي أكثرية ال قهاء المسلمين ، ويس

المــدعي . وكــذلل الخل ــاء الراشــدون مــن بعــده   ( وتعتبــر اليمــين متممــة ، ذلــل أن شــهادة شــخ  واحــد دليــل نــاق  فتعتبــر يمــين المــدعي 
مين المدعي ، ويكـون كـل ذلـل فـي الحقـوق الماليـة ، أمـا دعما وتقوية لهذا الدليل الناق  ، وأت ق ال قهاء المجيزون للقضاء بشاهد واحد مع ي

فــي حقــوق الله يمــين المــدعي وذلــل لقولــه عليــه الصــلاة والســلام   أدرؤ الحــدود بالشــبهات ( والحكــم بشــاهد ويمــين يتعــار  مــع هــذا المعنــى 
دراســة فــي ضــوء أحكــام قــانون  -لإثبــات  وات ــق ال قهــاء علــى أنــه ا يحكــم بشــاهد ويمــين فــي النكــاح والطــلاق والرجعــة، أن ــر كتــاب أصــول ا

 .587-581الإثبات العراقي والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية ودور التقنيات العلمية في الإثبات  عصمت عبد المجيد بكر،  
 .515-517م ،  5177عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،   - 91
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 أو يقيـدها، م ما يمنع الأخذ بالشـهادة ال رديـة6117( لسنة 1ولم يرد في قانون البينات ال لسطيني رقم  
( التــي 7285إا أن مجلــة الأحكــام العدليــة ت يــد بعــدم قبــول تلــل الشــهادة وذلــل فــي ضــوء نــ  المــادة  

نصــاب الشــهادة فــي حقــوق العبــاد رجــلان أو رجــل وامراتــان، لكــن تقبــل شــهادة النســاء تــن  علــى أنــه:س 
وحدهن في حق المال فقط في المواضع التي ا يمكن اطلاا الرجال عليهاس، فوفقاً لهذا الـن  ا تقبـل 

 الشهادة ال ردية. 
 

 الفرع الثاني: الممنوعون من الشهادة
 

ثبـــات ( المقارنـــة مـــواد تحمـــل فـــي طياتهـــا ال لســـطيني وقـــوانين البينـــات   الإ ن البينـــاتلقـــد تضـــمن قـــانو 
الممنــوا مــن  ، وذلــل لأســباب تتنــوا حــول صــ ة الشــخ يمنــع مثلــوهم أمــام القضــاء كشــهود اصــأشخا

تطرق الباحث لـذلل عنـد الحـديث ، ومن أبرز هؤاء الأشخا  فاقدو الأهلية وقد الشهادة وطبيعة عمله
شـاهد يشـترط فيـه أن يكـون مميـزاً وا تسـمع الالشهادة فقد ن  قانون البينات ال لسـطيني أن عن شروط 

 .92ااستدالا على سبيل ااستئناس و عاماً إ شهادة من عمره يقل عن خمسة عشر
 

، تعلـق بالدولـة وفقـاً لطبيعـة عملهـموأيضاً من الممنوعين مـن الشـهادة المو  ـون الـذي لـديهم معلومـات ت
تــدفع  هــا فتعــود عليــه بن ــع أو، مــن لــه مصــلحة فــي أدائوشــهادة الــزوجين، طبــاءون والــوكلاء والأوالمحــام

 : على سبب المنع على النحو التالي تناول الباحث هؤاء الأشخا  بحيث يرتكزيه ، وعلعنه ضرر
 

 لل لهم معلومات بحكم الوظيفة أو الخدمة العامة أو المهنة :أولًا: ااشخاص الذين ت
 

ي يتحصـلون عليهـا ا يمكـن لـى طبيعـة عملهـم وأن المعلومـات التـء الأشخا  يرجع سبب المنـع إفهؤا
ر علــيهم معرفــة معلومــات ، فلــوا طبيعــة عملهــم لتعــذى علمهــم لــوا عملهــم فــي مجــال معــينلــأن تصــل إ
 :اآتي ذكرهم ة وهذا المنع يشمل الأشخا  شخا  أو جهات معينمعنية عن أ

 

                                                           
 ( :14فقد ن  قانون البينات ال لسطيمي في المادة   - 92

مــن لــم يبلــخ ســنه خمـس عشــرة ســنة، علــى أنــه يجــوز أن تســمع  -5مــن لــم يكــن ســليم الإدرال لعاهـة فــي عقلــه.  -7س ا يكـون أهــلًا للشــهادة: 
 ( :  85ات ااردني في المادة  أقوال من لم يبلخ هذه السن بغير يمين على سبيل ااستدال س . ون  أيضاً قانون البين

س تســمع المحكمــة شــهادة كــل أنســان مــا لــم يكــن مجنونــاً أو صــبياً ا ي هــم معنــى اليمــين ، ولهــا أن تســمع أقــوال الصــبي الــذي ا ي هــم معنــى 
هــا اا علــى ســبيل اليمــين علــى ســبيل ااســتدال فقــط س وحســناً فعــل المشــرا ال لســطيني حــين حــدد الســن التــي ا يقبــل ســماا الشــهادة مــا دون

 ااستدال ولم يترل العبارة لتأويل كحال المشرا ااردني حين قال الصبي المميز الذي ا ي هم معنى اليمين .  
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 :معلومات تتعلق ب من الدولة لديهمالموظفون الذين  -0
 

من ا يجيـز لهـم القـانون المثـول الـذات المتعلقـة بـالأفالمو  ون الـذين يملكـون معلومـات تتعلـق بالدولـة ب
هم وهذا للاداء بتلل المعلومات التي لم تكن لتصل لعلمهم لوا طبيعة عمل اأمام القضاء بص تهم شهود
الدولة لمن  أذنتلومات تم نشرها بطريقة قانونية و تلل المع تكان وفي حال هنالمنع تبعه استثناء حيث إ
 ا  على أسرار وأمن الدولة .لحجة وهو الح ل ااذاعتها فهنا المنع يزول بزو يملل معلومات عنها به

 

يجــوز أن يشــهد أحــد  ( : س ا15قــانون البينــات ال لســطيني علــى هــذا المنــع فــي نــ  المــادة   وقــد نــ 
وراق تتعلق بـأمن الدولـة إا إذا كانـت قـد نشـرت بهحـد  الطـرق القانونيـة أو عن معلومات أو مضمون أ

( مـــن قـــانون 35 ، وهـــذا الـــن  يتشـــابه مـــع نـــ  المـــادة س كانـــت الســـلطة المختصـــة قـــد أذنـــت بهذاعتهـــا
 ثبات العراقي .( من قانون الإ88، والمادة  ( من قانون الإثبات المصري25دة  الماردني و البينات الأ

 

 طباء وغيرهم ممن يلل لعلمهم معلومات بحكم طبيعة عملهم :والوكلاء واا المحامون -6
 

 مفالأشـــخا  الـــذين يســـر إلـــيهم النـــاس لطبيعـــة عملهـــم بأســـرار ومعلومـــات يتوجـــب علـــيهم ح  هـــا وعـــد
بــــرز هــــؤاء الأشــــخا  الإفشــــاء بهــــا حتــــى ولــــو كــــان ذلــــل علــــى ســــبيل الشــــهادة أمــــام جهــــة رســــمية وأ

 مـع النـاس بتعمـق ويصـل لعلمهـم كثيـر مـن كثـر الشـرائ  تعـاملاً فهـم أ ،طبـاءالـوكلاء والأمون و حاالم:هم
، إا أن هـذا ير أمورهميم على حل مشاكلهم أو تسها لمساعدتهاالناس لأخبارهم إي المعلومات التي يلجأ

مقصــود بهـــا الذا كـــان إ -علـــى ذلــل وردت بـــن  القــانون : أ المنــع لــم يـــرد بــالمطلق فهنـــال اســتثناءات
 إذا طلب صاحب المعلومة من كاتمها إفشاءها . -، بناية أو جنحةارتكاب ج

 

( مــن قــانون البينــات 31المــادة  ( مــن قــانون البينــات ال لســطيني و 12: المــادة  وهــذا مــا أكدتــه كــل مــن
 .93( من قانون الإثبات العراقي 88ثبات المصري والمادة  ( من قانون الإ22الأردني والمادة  

 

 

                                                           
ا يجــوز لمــن علــم مــن المحــامين أو الــوكلاء أو الأطبــاء أو غيــرهم عــن -7حيــث تشــابه الــن  وتضــمن فــي قــانون البينــات ال لســطيني : س  - 93

عته، بوقــائع أو معلومــات أن ي شــيها ولــو بعــد انتهــاء خدمتــه أو زوال صــ ته، مــا لــم يكــن ذكرهــا لــه مقصــوداً بــه ارتكــاب طريــق مهنتــه أو صــن
يجب على الأشخا  المذكورين في ال قرة أعلاه أن يؤدوا الشهادة على تلل الوقـائع أو المعلومـات متـى طلـب مـنهم مـن  -5جناية أو جنحة. 

 س . أحكام القوانين الخاصة بهمأسرها إليهم على أا يخل ذلل ب
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 :خرالزوجين لد الآياً: شهادة أحد ثان
 

أثنـــاء قيـــام الزوجيـــة أو بعـــد اآخـــر مـــا أبلغـــه إليـــه  ىبغيـــر رضـــ شـــهدز لأحـــد الـــزوجين أن ييجـــو س فـــلا 
ا إا في حالة رفع دعو  من أحدهما علـى اآخـر أو إقامـة دعـو  علـى أحـدهما بسـبب جنايـة مهلان صا

ابــط الزوجيــة وورد عليــه و ر ، فهــذا المنــع جــاء للح ــا  علــى الثقــة و 94سأو جنحــة وقعــت منــه علــى اآخــر
مــة خــر أو إقانــت الــدعو  مــن أحــد الــزوجين علــى اآ، فلــو كاثناءان كمــا هــو مبــين  بــالن  أعــلاهاســت

 .خرناية أو جنحة وقعت على اآبب جأحدهما بس دعو  على
 

 الأول يرد علـى فااستثناءولكن هذا الن  يضع الباحث أمام تساؤل فيما يتعلق بااستثناء الوارد عليه 
قضـية حقوقيـة، فبم هـوم المخال ـة فـهن ي رفع دعو  مـن قبـل أحـدهما علـى اآخـر فـي الجانـب المـدني أ

دعـو  مـن أحـدهما علـى الطـرف الثـاني، وبالتـالي هـو  تخـر تقبـل فـي حـال رفعـشهادة أحدهما علـى اآ
هنـا  الحالـة، ولكـن السـؤالخصم وهكذا يكون القانون قد أجاز بـالن  الصـري  شـهادة المـدعي فـي هـذه 

أنها حالة استثنائية تقتصر علـى الـزوجين بحكـم المـانع  إجازة بالمجمل لشهادة المدعي؟ أمهذه  هل تعد
والشـهادة فـي  ،الأدبي الذي يرد علـى توثيـق التعـاملات بينهمـا؟ فعنـد البحـث فـي القواعـد العامـة للإثبـات

 بين الباحث مد  إمكانية الأخذ بشهادة المدعي.الطروحات القادمة 
 

 لثاً: من له مللحة في الدعوى تحقق له منفعة أو تدفع عنه لرر:ثا
 

ا أنه لم يرد بالن  الواض  والصـري  الإثبات إ -وهذا المنع ي هم من مضمون نصو  قانون البينات
لـب التشـريعات فـي القـانون المـدني كمـا صـريحاً فـي أغ في مع م تلل القوانين، اا أن الن  عليه جـاء

كـل شــهادة تضــمنت : س( مـن القــانون المــدني81ي المــادة  يع الأردنــي حيــث نـ  فــهـو الحــال فــي التشـر 
فــلا يتصــور قبــول شــهادة شــاهد يهــدف مــن خلالهــا لتحقيــق ، د سو دفــع مغــرم عنــه تــر أجــر مغــنم للشــاهد 

مرهـا وتغلـب ، فتلـل الشـهادة يشـل فـي أ سهنافع لن سه أو برد الضرر عن نغاية خاصة سواء بجلب الم
و  حكـــم علـــى الشـــخ  الـــذي ينت ـــر نتيجـــة الـــدع،ولهـــذا يخراة طـــرف علـــى آو محابـــيهـــا المصـــلحة عل

                                                           
( 21( مـن قـانون ااثبـات الغراقـي والمـادة  81م ويشـابه نـ  المـادة  5117( لسنة 4( من قانون البينات ال لسطيني رقم  11ن  المادة   - 94

 ( من قانون البينات ااردني . 88من قانون ااثبات المصري والمادة  
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، فيـتم ، باعتباره قد ا يكون صـادقاً بشـهادته، أو متضرراً من خسارتهاليكون مست يداً من كسب الدعو 
 . 95استبعادها

 

، ينن فــي فلســطالأحكــام العدليــة الســارية حتــى اآ وفـي  ــل غيــاب قــانون مــدني فلســطيني ووجــود مجلــة
، ة مــا ســواء بجلــب منــافع أو درء ضــرروفيمــا يتعلــق باســتبعاد شــهادة الشــاهد الــذي يتــوخى منهــا مصــلح

...س فـلا  جر مغـنما يكون في الشهادة دفع مغرم أو يشترط أن ( على: س7111ن المجلة نصت في  فه
ؤاء تـــرج  هـــ فكـــل  ،فـــلا تقبـــل شـــهادة ال ـــرا لوصـــلخـــر وا الأصـــول لل ـــروا تقبـــل شـــهادة الـــزوجين لآ
علــى خــلاف قــانون البينــات ال لســطيني ا يجــوز رد الشــاهد ولــو كــان قريبــاً أو المصــلحة فــي شــهادتهم، 

ا يجــوز رد الشــاهد ولــو كــان ( والتــي نصــت علــى س89  وم وهــذا مــا تضــمنته المــادةصــهراً لأحــد الخصــ
و حداثــة أو مــر  أو قريبــاً أو صــهراً لأحــد الخصــوم إا إذا كــان غيــر قــادر علــى التمييــز بســبب هــرم أ

 لأي سبب آخر تقدرة المحكمةس.

 

ــ المشــرا  ســتبعادها، فعلــىشــهادة أو االأخــذ بالشــتراط غيــاب المصــلحة هــي مــن أســس أن ا ةر  الباحثــت
ة التـي تجلـب : أن ين  بشكل واض  وصري  في قانون البينات ال لسطيني على عـدم قبـول الشـهادأواً 

ســـتبعاد الشـــهادة التـــي : أن ا،  ثانيـــاً ي القـــانون المـــدني مســـتقبلاً ذلـــل فـــ يغ ـــلا  ن عـــاً وتـــدفع ضـــرراً وأن
ن يكــون هــذا المنــع الن ــر عــن شخصــه مــن الأجــدر اداء بهــا بغــ  اة مــن الإلشــاهدها مصــلحة متوخــ

، ومــن أكثــر مــن أكثــر مــن أطــراف الــدعو  مصــلحةلن ســه ف الصــري  علــى شــهادة المــدعي وارداً وبــن 
جلـب المن عـة لن سـه إذ ذا كـان مـديناً أو ببـرد الضـرر عـن ن سـه إ الدعو  سواء منهم إصرراً على كسب

لــة الأحكــام مجب المصــلحة وفقــاً للقوعــد العامــة  شــتراط غيــايم فا، فوفقــاً للمنطــق القــانوني الســلكــان دائنــاً 
ي تنصـرف بمضـمون الـن  والهـدف منـه ذا وجـد نـ  فـي قـانون البينـات ال لسـطينالعدلية ( ومستقبلًا إ

 . خربل شهادة أحدهما في مواجهة اآومة فلا تقلى طرفي الخصإ
 
 
 
 

                                                           

. 92بات و أحكام التن يذ ، مرجع سابق ،  محمود محمد الكيلاني ، قواعد الإث  -  95 
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 الفلل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إمكانية قبول شهادة المدعي لنفسه
 

 تمهيد وتقسيم :
 

بعد تناول محددات شهادة المدعي لن سـه مـن خـلال تسـليط الضـوء علـى م هـوم تلـل الشـهادة فـي ضـوء 
دعــاء، وبعــد التطــرق لن ــام شــهادة لشــهادة وبعــ  الم ــاهيم الخاصــة بااطرحهــا ضــمن الإطــار العــام ل

دعــاء بتســليط الضــوء علــى الشــروط العامــة ر تحــت بــاب كــل مــن الشــهادة واااي مــن ن ــس الإطــالمــدع
مة تلل الشروط مع شهادة المدعي لن سه، قة بقبول الدعو  للوصول لمد  مواءللشهادة والشروط المتعل

ام والأشـخا  الممنـوعين مـن أدائهـا تحـت  ـروف وصـ ات والحديث أيضاً عن حجية الشهادة بوجه عـ
 مكانية قبول شهادة المدعي لن سه.لبحث مد  إ ةت  المجال أمام الباحثة، كل ذلل ي معين

 

موقف التشريع والقضاء من تلـل ن سه من عدمها تُرجع لعدة ركائز ابتداءً فهمكانية قبول شهادة المدعي ل
المعنيـة   الشهادة مرتكزاً على التشريعات والقوانين التي بحثت في قواعـد الإثبـات بوجـه عـام، والنصـو 

ادة المدعي لن سـه أو متعلقـة فيهـا، الإثبات للبحث في نصو  متعلقة بشه شهادة كوسيلة من وسائلالب
عي لن ســه بشــكل خــا ، هــذا مــن ت علــى شــهادة المــدلــى بعــ  الأحكــام القضــائية التــي نصــإضــافة إ

موضـحاً حجيـة خر فتوجب البحث فـي القيمـة الثبوتيـة لشـهادة المـدعي لن سـه، جانب أما من الجانب اآ
 تلل الشهادة في الإثبات، والجدو  منها.

مــن شــهادة  تنــاول فــي أولهمــا موقــف التشــريع والقضــاء صــل إلــى مبحثــين: وعليــه قســم الباحــث هــذا ال
 تضمن القيمة الثبوتية لتلل الشهادة، على النحو التالي:حث الثاني فبالمدعي لن سه، أما الم
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 من شهادة المدعي لنفسه المبحس ااول: موقف التشريع والقلاء
 

فـي  ـل التشـريعات الحديثـة هذا السؤال يـتم الإجابـة عليـه شهادة المدعي لن سه؟  تشريع منما موقف ال
فــي الإثبــات، وفــي ضــوء الأحكــام العامــة فــي القــانون المــدني ومجلــة الأحكــام العدليــة المعنيــة بالشــهادة 

موقـف التشـريع لشـهادة المـدعي لن سـه؟ بشكل عام وشـهادة المـدعي بشـكل خـا ، فكيـف يمكـن ترجمـة 
وبعد الخو  في غمار النصو  والقواعد القانونية تجدر الإشارة لموقـف القضـاء فـي هـذا الخصـو  
منصباً على أحكام محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النق  ال لسطينية لتوضـي  موقـف كـل منهـا حـول 

 شهادة المدعي لن سه.
 

إلــى مطلبــين: ينصــب الأول حــول موقــف التشــريع مــن شــهادة المــدعي  هــذا المبحــث ةوعليــه قســم الباحثــ
 القضائي من شهادة المدعي لن سه على النحو التالي:ال قهي و لن سه، ويتضمن المطلب الثاني الموقف 

 

 المطلب ااول: موقف التشريع من شهادة المدعي لنفسه
 

ي من القواعد العامة للإثبات والت بتداءً بنى على عدة ركائز، اموقف التشريع من شهادة المدعي لن سه يُ 
ثبـــات مـــن بينهـــا الشـــهادة، مـــروراً بـــبع  القواعـــد والأحكـــام الخاصـــة تضـــع إطـــاراً عامـــاً لكافـــة طـــرق الإ

شهادة كوسيلة من وسائل الإثبات بشكل خا ، والبحـث فـي موقـف التشـريعات السـارية فـي فلسـطين الب
علــى وجــه التحديــد وبشــكل واضــ  وصــري  مــن حيــث  والتشــريعات المقارنــة حــول شــهادة المــدعي لن ســه

 المنع أو السماح بمثل تلل الشهادة. 
 

والأحكــام  شــهادة المــدعي لن ســه فــي  ــل المبــادئوعليــه يقســم هــذا المطلــب إلــى فــرعين: الأول يتضــمن 
 ثبــات والشــهادة، أمــا الثـاني فيتضــمن موقــف التشــريعات المقارنــة والتشــريعات الســاريةالعامـة لكــل مــن الإ

 في فلسطين من شهادة المدعي لن سه على النحو التالي: 
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 وااحكام العامة لكل من الإثبات والشهادة شهادة المدعي لنفسه في ظل المبادئالفرع ااول: 
 

شــهادة المــدعي لن ســه فــي  ــل بعــ  المبــادئ والأحكــام العامــة بالإثبــات فــي هــذا ال ــرا  ةيتنــاول الباحثــ
خر يبحـث فـي شـهادة المـدعي لن سـه فـي  ـل المبـادئ والقواعـد ن جانب آبوجه عام هذا من جانب، وم

 العامة في الشهادة، على النحو التالي:
 

 لنفسه " لعامة للإثبات " عدم جواز الخلم الطناع دليلأولًا: المبدأ المستقر في القواعد ا
 

خر تتصل بشكل أو بآمختلف التشريعات، حكام والمبادئ التي استقر عليها الإثبات في هنال بع  الأ
صـ  التعبيـر مـن الشـهادة  اإذ ادة المـدعي لن سـه هـي جـزء ا يتجـزأن شهإبشهادة المدعي لن سه، حيث 

 من ركائز الإثبات وطرقه.مهمة  الإثبات، والشهادة هي جزء وركيزة كوسيلة من وسائل
 

خر كل أو بـــآصـــل بشـــتوالتــي ت وبنــاءً علـــى ذلـــل فــهن مـــن أبـــرز المبـــادئ والأحكــام العامـــة فـــي الإثبـــات،
تعرف لول ه،طناا دليل لن سصم اصتقر الذي ي يد بعدم جواز الخبشهادة المدعي لن سه، هو المبدأ المس
حـث هـذا الطـرح قسـم الباالقاعـدة مـع شـهادة المـدعي لن سـه، م هـذه أكثر علـى هـذا المبـدأ ومـا مـد  تـلاؤ 

م شـهادة المـدعي الثانية تضمن مد  تلاؤ هذا المبدأ، وفي ال قرة تناول فيها مضمون إلى فقرتين الأولى 
 لن سه مع هذا المبدأ، على النحو التالي:

 

 الفقرة ااولى: ملمون المبدأ
 

خيـر لكـي يكـون دلـيلًا لخصـم علـى خصـمه، صـادراً مـن هـذا الأيتوجب أن يكون الدليل الذي يحـتج بـه ا
جــوز للخصــم أن يحــتج علــى مضــائه مــثلًا، ومــن ثــم ا ين تكــون الورقــة المكتوبــة بخطــه أو إعليــه، كــأ

 . 96خصمه بدليل يصنعه بن سه كورقة أو قول أو فعل صادر منه
 

 –أن يصــطنع دلــيلًا بن ســه لن ســه، س ولــو يعطــى النــاس بــدعواهم فمــن البداهــة أن الشــخ  ا يســتطيع 
 عى أناس دماء رجال وأموالهمس فلا يجوز إذن أن يكون الدليل الذيد  ا –كما جاء في الحديث الشريف 

دعاءاتــه، أو أن يكــون ورقــة صــادرة منــه، أو مــذكرات خصــم علــى صــحة دعــواه مجــرد أقوالــه وايقدمــه ال

                                                           
عصمت عبد المجيد بكر، أصول الإثبات، دراسة في ضوء أحكام قانون الإثبات العراقي والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية ودور   - 96

 . 21-29م،  5175التقنيات العلمية في الإثبات، الطبعة الأولى، دار إثراء للنشر والتوزيع، 
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( مـن القـانون المـدني المصـري التـي تـن  علـى: س لـيس 916 وقد أكد ذلل ن  المـادة ،97دونها بن سه
وا  لأحـد أن يكســب بالتقـادم علــى خـلاف ســنده، فــلا يسـتطيع أحــد أن يغيـر بن ســه لن سـه ســبب حيازتــه،

 .98الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة س
 

 الفقرة الثانية: مدى توافق شهادة المدعي لنفسه مع المبدأ
 

للإثبات ضـد  اأو القول أو ال عل الذي يصدر عن الخصم ايص  أساس فالكتابة فالمبدأ واض  وصري 
اهد حـول حـق لغيـره لـد  خصمه، وبالتشديد على ل ـ  الأقـوال فالشـهادة هـي الأقـوال التـي يـدلي بهـا الشـ

غيره أمام الجهـة القضـائية، فلـو سـلم جـداً بصـحة كـون المـدعي شـاهداً فـي دعـواه فمـا يصـدر عنـه مـن 
ـــالي تنطبـــق عليهـــا قاعـــدة عـــدم جـــواز  أقـــوال فـــي معـــر  الشـــهادة مـــاهي إا أقـــوال صـــادرة منـــه، وبالت

صرية حول هذا المبدأ: س ا ممة النق  الاصطناا الشخ  دليلًا لن سه، وهذا ما يست اد من حكم محك
سـتجواب دلـيلًا ضـد خصـمه وأنـه ا يملـل الشـخ  أن خاذ أقـوال أحـد الخصـوم فـي محضـر ااتيجوز ا
خـــر لمحكمـــة الـــنق  مون حكـــم آ، وبـــن س المضـــ99سهغيـــر ن عمـــل ن ســـه دلـــيلًا يحـــتج بـــه علـــى يتخـــذ مـــ

 .100سهغير ى ن عمل ن سه دليلًا يحتج به علالمصرية تقضي: س ا يملل الشخ  أن يتخذ م
 

 امصـطنع فتبقى دليلا منه (الشهادة  ن هذا ااستثناء ا يخر  الأقوالإا أ ويرد استثناء على هذا المبدأ
من قبل خصم يصدرها بن سه ضد خصمه، فتلل الأقوال التي يدلي بها المدعي أثنـاء شـهادته ا تخـر  

ا ،عن كونها ادعاء تحتا  إلى الدليل  سـتبعد كـون المـدعي هنـا قـام باصـطناابموجب هذا المبدأ تنهفهوا 
القانون حول هذه القاعدة جاء على سـبيل الحصـر وبالتـالي ا يمكـن دليل لن سه، وااستثناء الوارد  في 

القيـــاس عليـــه، وهـــو متعلـــق بـــدفاتر التجـــار حيـــث ســـم  المشـــرا بـــأن تكـــون أساســـاً للإثبـــات فـــي بعـــ  
، ونـ  المـادة 101مـن قـانون البينـات ال لسـطيني (63( والمـادة 67الحاات فجاء ذلل فـي نـ  المـادة  

                                                           
 .81-82عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق،   - 97
هذه القاعدة فرا من مبدأ أعم أشمل، هو أن الشخ  ا يستطيع ان يخلق بن سه لن سه سـبباً لحـق يكسـبه، ومـن اسـتعجل الشـيء قبـل أوانـه  - 98

 تزام.عوقب بحرمانه، أن ر السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، الإثبات وأثار اال
 م.7918\5\75(، بتاريخ 721نق  مصري، رقم   - 99

 م.7919\4\81(، بتاريخ 7587نق  مصري، رقم   - 100
م.   5117( لسنة 4( من قانون البينات ال لسطيني رقم  58( والمادة  57ن  المادة    -  101 
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مـــــن قـــــانون البينـــــات  (6( فقـــــرة  72والمـــــادة   (75، والمـــــادة  102( مـــــن قـــــانون الإثبـــــات المصـــــري71 
 .103الأردني

 

وخلاصة القول وبناءً على ما تقدم يجد الباحث أنه وبااسـتناد إلـى مبـدأ عـدم جـواز الشـخ  اصـطناا 
ناا طمجردة تخر  من المدعي، وتعد بذلل اص لن سه كونها أقواا دليل لن سه، ا تجوز شهادة المدعي

مـام الجهـة القضـائية بصـ ته شـاهداً ا تخـر  عـن كونهـا ضـها أقوال المـدعي التـي يعر دليل، وعليه فهن أ
 باتها فهي بحد ذاتها ليست دليلًا، وا تص  أن تكون دليلًا.ادعاءات تحتا  إلى دليل لإث

 

ي والقاعدة الفقهية المستقرة في القواعد وااحكام العامة للشهادة " يشترط أن لا المبدأ القانونثانياً: 
 جر مغنم "مغرم أو  يكون في الشهادة دفع

 

 ه بوص ه من المبادئ المستقرة بالإثبات، بعد تناول مبدأ عدم جواز الخصم اصطناا دليل لن س
المــدعي لن ســـه كــن ربطهـــا مــع شـــهادة شـــهادة بوجــه عـــام يمالهنــال بعـــ  المبــادئ والأحكـــام المتعلقــة ب

لأحكــام والمبــادئ، ومــن أبــرز تلــل المبــادئ المســتقرة م تلــل الشــهادة مــع هــذه اللوصــول إلــى مــد  تــلاؤ 
حــال كــون تلــل  والأحكـام العامــة، القاعــدة القانونيــة وال قهيــة التــي ت يــد بعــدم جــواز الأخــذ بشــهادة الشــاهد

 عاً أو تدفع عنه ضرراً.الشهادة تجلب له ن 
 

مبــدأ س يشــترط أن ا يكــون فــي لتنــاول فــي الأولــى مضـمون اهــذا الطــرح إلـى فقــرتين  ةســم الباحثــوعليـه ق
م شـهادة المـدعي لن سـه مـع مـد  تـلاؤ س، أما في ال قـرة الثانيـة فتضـمنت  مغنمجر ة دفع مغرم أو الشهاد

 هذا المبدأ، على النحو التالي:
 

 أالفقرة ااولى: ملمون المبد
 

 ، أما في 104( من مجلة الأحكام العدلية7111المادة  بداية لمبدأ بهذه الصيغة في وقد ورد هذا ا

                                                           

م.7928( لسنة 52( من قانون البينات المصري رقم  71ن  المادة    -  102 
م.7925( من قانون البينات الأردني لنسة 5( فقرة  72( والمادة  72  ن  المادة  -  103 
( من مجلة الأحكـام العدليـة:س يشـترط أن ا يكـون فـي الشـهادة دفـع مغـرم أو جـر مغـنم يعنـي أا يكـون داعيـاً لـدفع المضـرة 7111المادة    - 104

 وجلب المن عة ...س
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( مــن تشــمله تلــل القاعــدة بحيــث تســتبعد شــهادته كــون 7111مــا يلــي ذال المبــدأ فقــد تضــمنت المــادة  
شـــهادة خر و أحـــدهمالآ المصـــلحة تغلـــب فيهـــا، كشـــهادة الأصـــل لل ـــرا وال ـــرا لوصـــل وشـــهادة الـــزوجين

اصلمستأجره، ـر الخــــالأجي ـة متبوعـه وشهــادة  بن قـذي يتعيـالع ـهادة التابـه وشـراكـال الشـي مـفاء ـركـالش
 . 105وشهادة الك يل بالمال لوصيل على الوفاء بالمك ول به

 

تغلـــب علـــى  ( مـــن مجلـــة الأحكـــام العدليـــة فـــهن الأشـــخا  الـــذين7111بـــين مـــن نـــ  المـــادة  فكمـــا ت
يتم اسـتبعاد شـهادتهم دهم، وقد شملت المادة مجموعة من الأشخا  الذين شهادتهم مصلحة يتم استبعا

لباحـث مجموعــة مـن هـؤاء الأشــخا  طـرح الهــم أم ا، و مباشـرة دون البحـث فـي حقيقــة كـون مصـلحة 
 كتمال الصورة حول قاعدة جلب المن عة ودفع الضرر على النحو التالي:ا
 

 شهادة الشريك لشريكه 
 

موال الشـركه أو بحـق مـن حقوقهـا، ل مـع شـخ  أجنبـي قـد تكـون متعلقـة بـأشـريالخصومة التـي تنشـأ لل
، فـلا تقبـل شـهادة 106وقد تكون هذه الخصومة متعلقة بأموال هذا الشريل المخاصـم أو بحـق مـن حقوقـه

ذال الشــريل فــي حــق شــريكه المخاصــم، وا ين ــر فــي كــون هــذا الشــريل ســيغلب مصــلحته ومصـــلحة 
مصــلحة تغلــب تلــل الشــهادة ته ا تقــف عنــد مضــمون تلــل الشــهادة أو هــل شــريكه أم ا فاســتبعاد شــهاد

ن العلاقـة التـي تـربط بـين الشـاهد الشـريل والخصـم لأصل نابعـاً مـم ا؟ فاستبعادها يكون في االشركاء أ
، 107فلا تقبل شهادة الشـركاء لبعضـهم فـي مـال الشـركة، الشريل ا على شخصهما أو مضمون الشهادة

بشرط  سبق، وهذا كما 108أو م اوضة أو وجوهاً أو صنائععناناً أو شركة عقد  والسواء كانت شركة أم
 .أن تكون الشهادة متعلقة بمال الشراكه

 
                                                           

ن ا يكــون داعيــاً لــدفع المضــرة وجلــب المن عــة، بنــاءً عليــه ا تقبــل شــهادة الأصــل لل ــرا ( علــى أنــه :س يعنــي أ7111وتــن  أيضــاً المــادة   - 105
 وال ــرا لوصــل يعنــي ا تقبــل شــهادة الأبــاء والأجــداد والأمهــات والجــدات لأوادهــم وأح ــادهم وبــالعكس أعنــي شــهادة الأواد والأح ــاد لوبــاء

لوخر وأمـا الأقربـاء الـذين هـم ماعـدا هـؤاء فتقبـل شـهادة أحـدهم لوخـر، وكـذلل ا  والأجداد والأمهات والجدات، وهكذا شهادة أحد الزوجين
تقبــل شــهادة التــابع الــذي يتعــي  بن قــة متبوعــه، والأجيــر الخــا  لمســتأجره، أمــا الخدمــة الــذين يخــدمون مــولى فتقبــل شــهادة أحــدهم للوخــر 

هادة الك يل بالمـال لوصـيل علـى كـون المك ـول بـه قـد تـأد ، ولكـن تقبـل كذلل ا تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركه، وا تقبل ش
 شهادة أحدهم لآخر في سائر الخصوماتس.

 .27م،  7997عبد الرحمن محمد عبد القادر، موانع الشهادة في ال قه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة،   - 106
ـــد الرابـــع، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزيـــع، تعريـــب المحـــامي فهمـــي الحســـيني، علـــي حيـــدر، درر الحكـــام شـــرح مجلـــة الأحكـــام العدليـــ - 107 ة، المجل

 .828م،  5172
 .811م،  5171سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  - 108
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تمـان ، تجلـب المصـلحة لشـريل الشـاهد فكلمـا زاد إئهغيـر الشريل لشريكه عنـد منازعتـه مـع  وعليه فشهادة
ه فتغلـب مصـلحة الشـاهد الشـريل علـى شريكه واتسعت ذمتـه الماليـة يكـون ذلـل أفضـل لشـراكتهما، وعليـ

 .شهادته وبالتالي استقر ال قه والقانون على عدم جواز سماا شهادة الشريل لشريكه
  

ذلــل   وهــي تغليــب المصــلحة تنطبــق وتتعــد جيــة المنــع لســماا الشــريل كشــاهد إاأن ح ةرى الباحثــوتــ
للقضـاء  و المـدعي لن سـه، فلـو لجـألمصلحة ها بكثير فيما يتعلق بشهادة المدعي لن سه، فالأكثر تغليب

 وكان شاهداً لن سه من الطبيعي تغليب مصلحته، وبالتالي تصب  شهادته مشكوكاً بأمرها.
 

 شهادة االول للفروع والعكس، شهادة الزوجين لبعلهما 
 

أحـد يمـا يتعلـق بشـهادة مـر فل وا الأصل لل را وفقاً للمبدأ أعلاه، وكذلل الأفلا تقبل شهادة ال را لوص
، والسـبب وراء المنـع فـي كـلا الحـالتين هـو درجـة ا الـبع هما لبعضـهميخر فلا تقبـل شـهادتالزوجين لآ

الصــلة مــا بــين الشــاهد وأحــد أطــراف الخصــومة وبالتــالي يــرج  تغليــب الشــاهد مصــلحة الطــرف القريــب 
 راً لأحـد الخصـوم،و وفقاً لقانون البينـات ال لسـطيني سا يجـوز رد الشـاهد ولـو كـان قربيـاً أو صـه .109له
 يــز بسـبب هــرم أو حداثـة أو مــر  أو لأي سـبب آخــر تقـدره المحكمــةيإذا كـان غيـر قــادر علـى التمإا 
 110س.
 

ل شـهادة ال ـروا بول فهنال حاات ا تجوز فيهـا قبـو ولكن هذه المسألة ليست مطلقة بالقبول أو عدم الق
ال حاات تقبل فيها تلـل الشـهادة بـين لوصل والعكس، سواء كانت متعلقة بحق مالي أو غير ذلل وهن

                                                           
أن الحن يـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة فـي هنال إجماا بين جمهور فقهاء الشـريعة الإسـلامية حـول شـهادة ال ـرا لوصـل والعكـس حيـث  - 109

أصــ  الــروايتين وال اهريــة . يــر  جــواز أو قبــول شــهادة الأصــول علــى ال ــروا أو العكــس . وأســتدلوا علــى هــذا بقولــه تعــالى : س يــا أيهــا الــذين 
تعــالى فــي هــذه اآيــة بالقيــام بالشــهادة بالعــدل ولــو أمنـو كونــوا قــوامين بالقســط شــهداء لله ولــو علــى أن ســكم أو الوالــدين والأقــربين س فقــد أمــر الله 

 كانت الشهادة على الن س أو الوالدين والأقربين   فدل هذا على قبول الشهادة على الوالدين أو الأقربين اذا لو لم تكن لما أمر بها .
والأم ، وذلــل دليـل علــى أن شـهادة اابــن علــى  وقـال أبــن العربـي رحمــه الله تعـالى : أمــر سـبحانه وتعــالى بالشــهادة بـالحق علــى الوالـدين الأب

س  الأبوين ا يمنع ذلل برهما ، مومن برهما أن يشهد عليهما بـالحق ، ويخلصـهما مـن الباطـل وهـو مـن قولـه تعـالى :س قـوا أن سـكم وأهلـيكم نـارا
 في بع  معانيه . ثم قال : وقد أت قت الأمة على قبول شهادة اابن على الأبوين س

هــؤاء علــى قبــول شــهادة ااصــول علــى ال ــروا أو العكــس ، بأنــه ا تهمــة فــي شــهادة هــؤاء علــى بعــ  فتقبــل كالشــهادة علــى كمــا اســتدل 
 الأجنبي ، ذلل ان شهادة الأصول على ال روا أو ال روا على الأصول بمثابة الأقرار على الن س والأقرار على الن س الأدلة كما يقولون .

أن ا يجــر  7والشــافعية قــد شــرطوا فــي جــواز أو قبــول شــهادة الأصــل علــى فرعــه أو ال ــرا علــى أصــله شــرطين : ويلاحــ  أن فقهــاء المالكيــة 
 أن ا توجد عدواة بين الأصل وال را. -5الشاهد لن سه أو لغيره ممن أمره ن عا 

 .5117( لسنة 4( من قانون البينات ال لسطيني  رقم  89أن ر ن  المادة   - 110
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 ــي تنوبالتـالي ي ،عـة للشـاهد أو المشـهود لـه ال ـرا والأصـل والعكـس أيضـاً وذلـل فـي حـال عــدم تـوافر من
الحــاات التــي ا تقبــل فيهــا شــهادة ال ــرا لوصــل فــي حــق مــالي مــثلًا لــو  نبــذلل ســبب المنــع وعليــه فمــ

لـى والـده فـلا فـهذا شـهد الولـد لأمـه وعلمـال بكـذا درهمـا ادعت والدة شخ  على والده بأنـه اشـتر  هـذا ا
: إن هـذا المـال هـو لأبـي قـائلاً  عمـروبنتـين فـادعى  خر توفي زيد وترل ولده عمرتقبل شهادته ومثال آ

حيـث لـو قبلـت هـذه  ،همايالمتوفى وهو ميـراث لـي وشـهد علـى دعـواه هـذه زوجـا البنتـين فـلا تقبـل شـهادت
 .111هما شهادة الزو  للزوجةيرثية من ذلل المال فتكون شهادتإات حصة نخد البالشهادة فتأ

 

لل : إذا شهد اآباء والأجداد بـأن ر المال فلا تقبل شهادة ال را لوصل والعكس مثال على ذأما في غي
أوادهم وأح ادهم قد وكلـوا مـن فـلان بالخصـو  ال لانـي وبـالعكس لـو شـهد الأواد والأح ـاد أن آبـاءهم 

 .صو  ال لاني فلا تص  شهادتهمكلوا من فلان في الخوأجدادهم قد و 
 

اطر يتوجــب أخــذ الحــذر عنــد ن شــهادة ال ــرا لوصــل والعكــس مح وفــه بالمخــوعليــه وكمــا تبــين أعــلاه إ
( 7111المـادة  علـى  خـلاف  نـ   ولكـن المشـرا ال لسـطيني التعامل معها ووضـع ضـوابط تحكمهـا، 

إا أن مضـمون تلـل  112.ا والأصول لبعضهمال رو شهادة  تضمن نصاً يجيزام العدلية من مجلة الأحك
المادة مطبـق مـن الناحيـة العمليـة بـالعودة لسـلطة القاضـي التقديريـة والتـي مـن خلالهـا يسـتطيع القاضـي 

لد  القاضي، إا أن التشريع السوري كان واضحاً بهـذا الخصـو   اً كل من تشكل شهادته شكاستبعاد 
 113.قانون البينات ما يمنع قبول شهادة الأصل لل را والعكس( من 21فقد أورد بن  المادة  

 

فـهن تلـل الشـهادة ا تقبـل  (لـيحيـدر ع فوفقاً لشرح مجلة الأحكام العدليـة أما شهادة الزوجين لبعضهما 
وشـهد زو   ادعيـا أرضـاً  او أختـ اخـأفلـو أن  حتى لو شهد امرأة بحق ثـم تزوجهـا بطلـت شـهادته. أيضاً 

وا هــا. هما فــي حــق الأخــت والأا فــهن الشــهادة متــى رد بعضــها يــرد كليد شــهادتالأخــت ورجــل آخــر تــر 
جز شهادته لها وا وهي في العدة لم ت طلقها ثلاثاً  و في عدة أوتجوز شهادة الزوجة لزوجها وهو لها ول

وانقضـت  بائنـاً  طلاقـا حتـى طلقهـاادته ، ولكن لو شهد امرأته وهو عـدل ولـم يـرد الحـاكم شـهشهادتها له
 فتص  شهادته.عدتها 

                                                           

827،   5172ر الأحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ، المجلد الرابع ، دار الثقافة ل النشر والتوزيع  حيدر علي حيدر ،در  - 111 
 ( من قانون البينات ال لسطيني.89ان ر ن  المادة   -  112
( من قانون البينات السوري على أنه:سا تقبل شهادة الأصل لل را وا شهادة ال را لوصل ...س21تن  المادة   -  113 
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خـر غيـر مقبولـة للح ـا  على أن شهادة أحد الزوجين ضد اآ عات الحديثة فقد نصتيأما بالنسبة للتشر 
( مـن 38المـادة  ، ونـ  114( من قـانون البينـات ال لسـطيني11كما ورد في المادة   على رباط الزوجية
ـــات ، وكـــذلل الأمـــر بالنســـبة للمشـــرا العراقـــي 115ردنـــيقـــانون البينـــات الأ حيـــث ضـــمن فـــي قـــانون الإثب

ن  تــ، ولكــن لــم 116خــرم جــواز شــهادة أحــد الــزوجين علــى اآ( منــه علــى عــد81بالتحديــد نــ  المــادة  
تلـــل التشـــريعات علـــى شـــهادة الـــزوجين لصـــال  بعضـــهما وبـــذلل نعـــود للقواعـــد العامـــة وســـلطة القاضـــي 

أن المشرا السوري أصاب عند  يرج  معها الشل أو تغليب المصلحة، إاالتقديرية باستبعاد كل شهادة 
( بحيــــث تضــــمن عــــدم قبــــول شــــهادة الــــزوجين 21الــــن  علــــى ذلــــل فــــي قــــانون البينــــات فــــي المــــادة  

 .117لبعضهما
 
 شهادة الكفيل للأليل 
 

بل ـــتنـاول شـهادة الك يـل لوصـيل حيـث ا تق( المبينة أعـلاه تضـمنت شـقا 7111  ن ن  المادةحيث إ
لوصـيل علـى  الـادة الك يل بالمـــل شهــه س ا تقبـول بــاحب الدين المك ــم صــة الخصــادته في مواجهــشه

 .اتسا لآخر في سائر الخصومولكن تقبل شهادة أحدهم ، كون المك ول به قد تأذ
 

الك الـة لأجلـه فـلا ن المدعى عليه قضـى المـال الـذي كانـت الـدعو  و فالك يل بن س المدعى عليه شهد أ
بهــذه الصــورة ا يكــون و ه المــادة تقبــل الشــهادة فــي غيــر موضــوا الك الــة، وهنــا تقبــل شــهادته، إا أن هــذ
نما ا تقبل شهادة الك يل في الصورتين لأنه يجر فيها ن عاً  الكلام دقيقاً بقبول الشهادة ثبتت  الن سه إذ وا 

 .118ة في الصورة الثانيةالمال في الصورة الأولى ومن الك البراءة الأصيل بشهادة بر ء هو من 
 

                                                           
( من قانون البينات ال لسطيني على أنه :س ا يجوز لأحد الزوجين أن ي شـي بغيـر رضـاء اآخـر مـا أبلغـه إليـه أثنـاء قيـام 11تن  المادة   - 114

الزوجية أو بعد ان صامها إا في حالة رفع دعو  من أحدهما علـى اآخـر  أو إقامـة دعـو  علـى أحـدهما بسـبب جنايـة أو جنحـة وقعـت نـه 
 س.على الأخر

ــاه أثنــاء الزوجيــة ولــو 88تــن  المــادة   - 115 ( مــن قــانون البينــات الإردنــي:سا يجــوز لأحــد الــزوجين أن يشــ ي بغيــر رضــى اآخــر مــا أبلغــه إي
 ان صامها إا في حالة رفع دعو  من أحدهما على اآخر او اقامة دعو  على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت على اآخر.

قانون الإثبات العراقي على أنه:سا يجـوز احـد ازوجـين ان ي شـي بغيـر رضـا ااخـر مـا ابلغـه اليـه قيـام الزوجيـة او  ( من81تن  المادة ( - 116
 بعد انتهائها .

 ( من قانون البينات السوري على أنه:س... ا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحلال الزوجيةس.21تن  المادة   - 117
 .817،   5171المجلة ، دار الثقافة لنشر وتوزيع ، عمان ، طباعة ااولى ، سليم رستم باز اللبناني ، شرح  - 118
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عــدم وهــذا مــا يــراه الباحــث فســواء كانــت الــدعو  متعلقــة بالــدين المك ــول أو بغيــره يبقــى للك يــل مصــلحة ب
ي تمانــه وقدرتــه علــى أداء دينــه وبالتــالانشـغال ذمــة الأصــيل بــأي ديــن لأنهــا تضــع ه وبالتـالي يضــعف ائ

 سداد بدين الأصيل.تصب  ذمة الك يل معرضة للمساس بال
 

 توافق شهادة المدعي لنفسه مع المبدأالفقرة الثانية: مدى 
 

كمــا بــين أعــلاه فــهن المبــدأ القــانوني المســتقر الــذي ي يــد بــرد شــهادة الشــاهد حــال كونهــا تجلــب لــه ن عــاً 
الأحكـام العدليـة حيـث فصـلت مـن ( من مجلـة 7111والتي وضحت في ن  المادة  وتدفع عنه ضرراً 

مــن شــهادة الشــريل لشــريكه  لتــرجي  عــدم حيـاديتهمتــرد شــهادتهم  صــحاب المصــلحة بالشــهادة والتـيهـم أ
في حدود الشراكة لشهادة الأصل لل را والعكس وشهادة الـزوجين وشـهادة الك يـل لوصـيل وغيـرهم ممـن 

 تغلب المصلحة لديهم وفقاً لمد  علاقتهم بأطراف الخصومة.
 

الخصـم مصــلحة فــي فمــن أكثـر مــن  ،أن ينطبــق علـى شــهادة المــدعي لن سـه أولـى بــدأ مـن بــابوهـذا الم
( 81ردنـي فـي المـادة  ؟ فورود الن  على الإطـلاق فـي القـانون المـدني الأهو طرف فيها دعو  التيال

عنه ضرراً تنطبق على المدعي قبل غيره  كانت شهادته تجلب له ن عاً وتدفعالتي ت يد برد الشاهد حال 
 وال را لوصل أو الأصل لل را.أمن شريل أو ك يل أو الدائن 

 

عنـد صـدورها مـن أكثـر  كثر بصاحب العلاقة وبالتالي مناطهـار  الباحث أن تغليب المصلحة مناط أفي
 نطلاقاً من هذا المبدأ ا يجوز سماا المدعي كشاهد أو الأخذ بشهادته.اأطراف الدعو  وعليه و 

 
 لنفسه الفرع الثاني: موقف التشريعات المقارنة والتشريعات السارية في فلسطين من شهادة المدعي

 

وبعد البحث في القواعد العامة لكل من الشـهادة والإثبـات، تبـين أن هنـال مبـدأ فـي كـل منهمـا يتعـار  
جــواز الشــخ  اصــطناا دليــل  مجوهريــاً مــع شــهادة المــدعي لن ســه، فالمبــدأ المســتقر فــي الإثبــات بعــد

ستقرة في الشـهادة التـي لن سه يتعار  مع جوهر شهادة المدعي لن سه، كذلل الأمر بالنسبة للقاعدة الم
ت يد بأن الشاهد الذي يجلب ن عاً لن سه ويدفع ضرراً عنهـا ا تقبـل شـهادته وتـرد، وعلـى ضـوء كـل ذلـل 

م التشــريعات المقارنــة مــن شــهادة المــدعي ا هــو موقــف التشــريعات الســارية اآن ســواء فــي فلســطين أمــ
 لمستقرة في الإثبات؟.لن سه؟ وهل راعت تلل التشريعات القواعد العامة والمبادئ ا
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مـن شــهادة المــدعي الأول: موقـف التشــريعات المقارنــة ،نتمحــور هـذا ال ــرا حــول محـورين رئيســيوعليـه ي
موقــف يبحــث فــي ردنــي، والتشــريع العراقــي، أمــا المحــور الثــاني:  ســه مســلطاً الضــوء علــى التشــريع الألن

 نحو التالي:التشريعات السارية في فلسطين من شهادة المدعي لن سه، على ال
 

 أولًا: موقف التشريعات المقارنة من شهادة المدعي لنفسه
 

جـة لمسـألة معينـة الي تر  بالتشريع أن يكون ترجمة للمنطق القانوني، فورود ن  مـا بالتشـريع هـو مع
، فهمـا أن يسـم  القـانون بشـيء معـين أو يمنعـه أو يتوجب علـى القـانون أن يتخـذ موق ـاً بحقهـا وين مهـا

دولــة مــا لين مهــا ويحــتكم ام مســألة مــا، فمهمــة القــانون أن يشــكل ن امــاً كــاملًا متكــاملًا فــي يــن م أحكــ
علقة بهثبـات حـق مـا لشـخ  لـد  ن إليه، وعلى ذلل فشهادة المدعي لن سه من المسألة المتالمتخاصمو 

 هــا القــانون وعنــي بهــا عنايــةخــر، فالشــهادة بشــكل عــام هــي طريقــة مــن طــرق الإثبــات التــي ن مطــرف آ
موقف القانون المقارن من شهادة المدعي لن سه؟ سـواء بهجـازة مثـل  هوولكن ما  ،أهميةو أوردها  كبيرة

 .القانون المخت  بالبيناتتلل الشهادة أو منعها، أو بالبقاء ساكتاً بعدم معالجة هذه المسألة في 
 

نــة علــى التشــريع مقار البحــث فــي مســألة شــهادة المــدعي لن ســه فــي التشــريعات ال ةقتصــر الباحثــوعليــه ت
 على النحو التالي:والتشريع السوري ردني والتشريع العراقي الأ
 

 ادة المدعي لنفسهردني من شهولى: موقف التشريع اا الفقرة الا 
 

معالجـة مسـألة شـهادة لردني وهـو القـانون المخـت  بقواعـد الإثبـات وطرقـه قانون البينات الأ لم  يتطرق
البـاب  ريحاً يعالج تلل الشهادة، فقـد خـلااضحاً وصلقانون لم يورد نصاً و المدعي لن سه، حيث أن هذا ا

 . 119الثالث منه والمتعلق بالشهادة من التطرق لشهادة المدعي لن سه
 

 س كل شهادة تضمنت ( والتي تن  على أنه: 81في مادته   120ردنيالعودة للقانون المدني الأوب
هـذا الـن  لن ـي أي مصـلحة يمكـن أن تكـون لشـاهد مـن جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه تردس فجـاء 

جراء شهادته فكل شاهد يغلب على شهادته مصلحة لـه تجلـب لـه ن عـاً أو تـدفع عنـه ضـرراً تـرد، وكلمـة 

                                                           
 (.89( إلى المادة  51قانون البينات الإردني، الباب الثالث، من المادة    - 119
 م.7911\7\7م المعمول به من تاريخ 7912القانون المدني الإردني لسنة  - 120
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تغليـب المصـلحة تـرد شـهادته، فلـو أن شـاهداً جـاء للشـهادة  ا تستثني أحداً فأي شخ  تـرج  لـد كل 
ة الـذي يمـتهن ن ـس مهنتـه كصـاحب بقالـليشـهد علـى جـاره  على أمر ما على سبيل المثال جاء شـخ 

جـــاره فشـــعر القاضـــي  أن يغلـــق بقالـــةمـــثلًا والمتعلـــق بمواصـــ ات بضـــاعة مـــا فمـــن مصـــلحة هـــذا الجـــار 
ريــة يفــي هــذا الصــدد فيــرد شــهادته وا يأخــذ بهــا، وهنــا للقاضــي ســلطة تقدبتغليــب مصــلحة هــذا الشــاهد 

 .121اهد واستبعادهاواسعة في البحث في تغليب المصلحة للش
 

فتستبعد شهادة من يدخل لوجـدان القاضـي تغليـب مصـلحة لديـه فـي شـهادته، ويصـب  الشـل فـي تغليـب 
خصـوم كشـهادة لاو علـى العلاقـة بـين الشـاهد  بنـاءً  المصلحة وارداً أكثـر فـي الشـهادات التـي يحكـم عليهـا

أن شـهادة المـدعي  باب أولى ن، وشهادة الشريل لشريكه، وشهادة الزوجين، فمال روا لوصول والعكس
 لن سه تستبعد بااستناد لهذا الن  لأن أكثر من يغلب مصلحته هو الشخ  ذاته لمصلحته الخاصة.

 

لة شــهادة المــدعي لن ســه ا تعنــي ي فــي قــانون البينــات عــن معالجــة مســأردنــوعليــه فســكوت المشــرا الأ
يسـتبعد شـهادة ذوي المصـلحة  اً أن هنـال نصـ ردني تبينالعودة للقانون المدني الأزتها في بالضرورة إجا

ســهم ا يمكــن بنــاء الحكــم عليهــا وعلــى رأوبالتــالي كــل مــن لديــه مصــلحة فــي إداء الشــهادة يــتم ردهــا و 
شهادة المدعي لن سه، وعليه ير  الباحث أن المشرا الأردني يتوجب عليه أن ين  فـي قـانون البينـات 

على شهادة المـدعي لن سـه فـي ضـوء القواعـد العامـة -رقها وهو القانون المخت  بقواعد الإثبات وط -
ـــانون المـــدني الإردنـــي وخاصـــة المـــادة   ـــ( بح81الـــواردة فـــي الق ث يُضـــمن نـــ  صـــري  يمنـــع شـــهادة ي

 المدعي لن سه.
 

 الفقرة الثانية: موقف التشريع العراقي من شهادة المدعي لنفسه
 

بـالن  بشـكل واضـ  وصـري  حـول مسـألة شـهادة  ردنـيلإثبات العراقي قـانون البينـات الأخالف قانون ا
أنهـا يـث ( منـه، ح83دة  المدعي لن سه، حيث عالج قـانون الإثبـات العراقـي تلـل الشـهادة فـي نـ  المـا

عراقـــي قــد حســـم أي لــيس لأحــد أن يكـــون شــاهداً ومــدعياً س، وبـــذلل يكــون المشــرا التــن  علــى أنـــه: س 
وز شـهادة المـدعي لن سـه وا يجـوز لشـخ  أن يجمـع ر حول تلل الشـهادة، فـلا تجـخلاف يمكن أن يُثا

 بين ص تي الشاهد والمدعي.
                                                           

ات الإردنـــي علـــى أنـــه: س تقـــدر المحكمـــة قيمـــة شـــهادة الشـــهود مـــن حيـــث عـــدالتهم وســـلوكهم ( مـــن قـــانون البينـــ7( فقـــرة  88تــن  المـــادة   - 121
 وتصرفهم وغير ذلل من  روف القضية دون حاجة إلى التزكيةس.
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د ن ـس ه عنـد إيـرا( والـذي تـم الغـاؤ 83لـن  المـادة   122مشـابه د في القانون المدني العراقـي نـ وقد ور 
كــان المشــرا العراقــي  ذلــل ثبــات أا وهــو قــانون الإثبــات العراقــي، وعلــىالــن  فــي القــانون الخــا  بالإ

ضـرورة معالجـة شـهادة المـدعي لن سـه، لمـا سواء في قانونه المدني أو قانون الإثبات حول  ديداً تحأكثر 
 لهذه الشهادة من أهمية.

 
 الفقرة الثالثة: موقف التشريع السور  من شهادة المدعي لنفسه

 

دعــاء والشــهادة بــذات ري  ي يــد بعــدم جــواز الجمــع بــين ااوفــي قــانون البينــات الســوري نــ  واضــ  وصــ
( مــن ذال 27لشــخ  فــلا يمكــن لشــخ  أن يكــون شــاهداً ومــدعياً حيــث ورد ذلــل فــي نــ  المــادة  ا

ادة الوصـي لليتـيم وا . فلا تص  شـه حد أن يكون شاهداً ومدعياً أنه:س ليس لأ القانون حيث ين  على
 مك ولهس. ل لموكله وا شهادة الشريل فيما يتعلق بالشركة وا الك يل فيما يخت  بالتزاماتشهادة الوكي

 

مـــن  باعتبـــار أن لهـــم مصـــلحة ابتـــداءً  ا يحـــق لهـــم الشـــهادة مجموعـــة مـــن فجـــاء الـــن  واضـــحاً وشـــمل
واعتبرهما بمثابة الشاهد لن سه وكذلل الأمر بالنسبة للـولي أو الوصـي لأن  ،كالشريل والك يل ،شهادتهم

لــدعو  المتعلقــة بمــن هــو تمثيلــه القــانوني يجعــل منــه خصــماً وبالتــالي ا يجــوز أن تقبــل شــهادته فــي ا
 وصي أو ولي عنه.

 

 ثانياً: موقف التشريعات السارية في فلسطين من شهادة المدعي لنفسه
 

البينـات  مسـألة شـهادة المـدعي لن سـه وبالـذات فـي قـانونفمـن التشـريعات مـن لـم يحسـم  تبـين سـابقاً  كما
، ومنهـا مـن حسـم المسـألة بـن  بـهإا أنه أورد نصـاً فـي القـانون المـدني الخـا   ردنيمثل التشريع الأ

(، فمــا 83ت العراقــي بالمــادة  ( وقــانون الإثبــا21واضــ  وصــري  مثــل قــانون البينــات الســوري بالمــادة  
 ي لن سه؟لبينات ال لسطيني من شهادة المدعقانون ا موقف

 

حســـم ن البينــات ســار علــى نهــج المشــرا الأردنــي ولــم ين المشــرا ال لســطيني فــي قــانو فــي حقيقــة الأمــر إ
يعالـــج تـــلل الشهـــادة ســـواء بمنعهـــا أو إجازتهــا وعلــى ذلــل  اً لـــة شهـــادة المدعـــي لن ســـه ولـــم يـــورد نصــمسأ

                                                           
( علــى أنــه:س لــيس لأحــد أن يكــون شــاهداً ومــدعياً، فــلا تصــ  شــهادة الوصــي 491تــن  المــادة الملغــاة مــن القــانون المــدني العراقــي رقــم   - 122

 تيم وا شهادة الوكيل لموكلهس.للي
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ة القــانون يجـدر البحــث فـي القواعــد العامـة والتــي تشـير لهــذه المسـألة، وتعــد مجلـة الأحكــام العدليـة بمثابــ
 ةماً فيها وا زالت المحاكم ال لسـطينين العمل بنصو  تلل المجلة مازال قائالمدني في فلسطين حيث إ

تحتكم لنصو  تلل المجلة، وفي ضوء ذلل فقد عالجت تلل المجلة شهادة المدعي لن سه في كـل مـن 
 (.7113( والمادة  7111المادة  

 

ال وجـود في حـ ردُ ن الشهادة تُ : أمبدءاً م اده( من مجلة الأحكام العدلية 7111فقد تضمن ن  المادة  
شــريل لشــريكه والتــابع لمتبوعــه ... الــخ، الو  ،والأصــل لل ــرا ،ال ــرا لوصــلشــاهد مثــل شــهادة مصــلحة لل

وي هم من هذا الن  بأن كل من لديه مصلحة تجر له من عة أو تدفع عنه ضـرر تـرد شـهادته وهـذا مـا 
 .123ينطبق على شهادة المدعي

 

( 7111بهـا أو منعهـا لـن  المـادة  إا أن المجلة لم تترل تأويل شهادة المدعي لن سه بترجي  السـماح 
( علـى عـدم جـواز الشـخ  أن يكـون شـاهداً 7113بل ن  بشكل أوض  وصري  ومباشر في المادة  

والتــي تــن  علــى أنــه: س لــيس لأحــد أن يكــون شــاهداً ومــدعياً فــذلل ا يصــ   ومــدعياً فــي ذات الوقــت
 شهادة الوصي لليتيم والوكيل للموكلس.

 

ــ ــو قــانون البينــات ال لســطيني مــفــي ضــوء تلــ ةر  الباحثــوت ن نــ  يعــالج ل النصــو  وبــالرغم مــن خل
العدليــة المطبقـة فــي ن تلـل الشــهادة تعـد غيــر مقبولـة بتاتــاً وفقـاً لمجلــة الأحكـام شـهادة المــدعي لن سـه فــه

م مع القواعد العامة تصويب المسار ووضع ن  صري  يتلاء ن على المشرا ال لسطينيفلسطين، إا أ
ن مـا موقـف القضـاء مــن ن سـه. والسـؤال الـذي يطـرح ن سـه اآوني يعـالج شـهادة المـدعي لوالمنطـق القـان
نية في ضـوء وجـود نصـو  تعـالج أو يردنية والنق  ال لسطييز الأذات في محكمة التمالتلل الشهادة ب

قــانون البينــات فــي كــلا التشــريعين مــن  وفــي  ــل عــدم تتطــرقضــمن معالجــة لشــهادة المــدعي لن ســه تت

                                                           
( مـن مجلـة الأحكـام العدليـة:س يشـترط أن ا يكـون فـي الشـهادة دفـع مغـرم أو أجـر مغـنم يعنـي أن ا يكـون داعيـاً لـدفع 7111تن  المـادة   - 123

جــداد والأمهــات والجــدات المضــرة وجلــب المن عــة، بنــاءً عليــه ا تقبــل شــهادة الأصــل لل ــرا وال ــرا لوصــل يعنــي ا تقبــل شــهادة الأبــاء والأ
لأوادهــم وأح ـــادهم وبــالعكس أعنـــي شــهادة الأواد والأح ـــاد لوبــاء والأجـــداد والأمهـــات والجــدات، وهكـــذا شــهادة أحـــد الــزوجين لوخـــر وأمـــا 

ــابع الــذي يتعــي  بن قــة متبوعــه، والأ جيــر الخــا  الأقربــاء الــذين هــم ماعــدا هــؤاء فتقبــل شــهادة أحــدهم لوخــر، وكــذلل ا تقبــل شــهادة الت
لمستأجره، أمـا الخدمـة الـذين يخـدمون مـولى فتقبـل شـهادة أحـدهم للوخـر كـذلل ا تقبـل شـهادة الشـركاء لبعضـهم فـي مـال الشـركه، وا تقبـل 

 شهادة الك يل بالمال لوصيل على كون المك ول به قد تأد ، ولكن تقبل شهادة أحدهم لآخر في سائر الخصوماتس.
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لتلــل المســألة؟  هــذا التســاؤل ســيتم الإجابــة عليــه احقــاً عنــد الحــديث عــن موقــف القضــاء مــن معالجــة 
 .شهادة المدعي لن سه 

 
 المطلب الثاني: موقف الفقه والقلاء من شهادة المدعي لنفسه

 

بــين وفــي  ــل تكامــل النصــو  بعــد تســليط الضــوء علــى موقــف القــانون مــن شــهادة المــدعي لن ســه، 
قــانون البينــات فــي كــلا  لــم يتطــرق حيــث ،ردن وفلســطينقــوانين البينــات فــي كــل مــن الأامــة و القواعــد الع

همـا ع العلـم أن القواعـد العامـة فـي كليالتشريعين من الـن  علـى جـواز أو منـع شـهادة المـدعي لن سـه مـ
القـانون الخـا  لـن  علـى هـذه المسـألة فـت  ن  عـدم تطـرق شـرا، إا أمله دور في بيـان قصـد ال كان

 أمام التأويل والت سير.الباب 
 

ولكـــن يجـــدر بـــالمنطق القـــانوني الســـليم الرجـــوا للقواعـــد العامـــة واســـتخلا  المنـــع أو الإجـــازة فـــي هـــذا 
ردنـي مـدلول ي يـد بمنـع شـهادة مـن لـه مصـلحة وردهـا ( مـن القـانون المـدني الأ81لمادة  الصدد، فكان ل

ع يمــــا القواعــــد العامــــة فــــي التشــــر ، أ124خرلــــى شــــهادة المــــدعي لن ســــه بشــــكل أو بــــآوهــــذا مــــا ينطبــــق ع
القانون المدني ( من 81نصاً مشابهاً للمادة   تي تعود لمجلة الأحكام العدلية التي تضمنتال لسطيني ال

ا أن المجلة كانت أكثـر دقـة ، إ125لشهادة وترد في حال سماعهاردني بمنع من تغلب مصلحته من االأ
، فـلا يجـوز لشـخ  أن دعاء والشـهادةمع بين اا( بالمنع الصري  للشخ  أن يج7113بن  المادة  

 . 126يكون شاهداً ومدعياً في ذات الدعو 
 

ومــن ثــم بيــان  وبنــاءً علــى كــل مــا تقــدم كــان ابــد مــن بيــان موقــف ال قــه أواً مــن شــهادة المــدعي لن ســه،
ردنيـة، وموقـف ييز الأردني متمثلًا بمحكمة التمموقف القضاء الذي طرح فيه الباحث موقف القضاء الأ

همـا فـي ن موقف القضاء في كليطينية، لمعرفة كيف كاسطيني متمثلًا بمحكمة النق  ال لسالقضاء ال ل
خر وجود نصو  في القواعد العامة سواء قانون البينات من جانب ومن جانب آ ل غياب الن  في 

 تصري  أو التلمي .الكانت ب
 

                                                           
 م، مشار إليها سابقاً.7912القانون المدني الإردني لسنة  ( من81ن  المادة    - 124
( من ملجة الأحكام العدلية، مشار إليها سابقاً.7111ن  المادة    -  125 
( من مجلة الأحكام العدلية، مشار إليها سابقاً.7118ن  المادة    -  126 
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عي لن سـه، أمـا ول في أولهما موقف ال قه من شهادة المدتناهذا المطلب إلى فرعين  ةسم الباحثقوعليه 
 تناول موقف القضاء من تلل الشهادة على النحو التالي:في ال را الثاني ف

 
 الفرع ااول: موقف الفقه من شهادة المدعي لنفسه

 

 لشــهادة بوجــه عــام فبــرزتموقــف فقهــاء القــانون مــن شــهادة المــدعي لن ســه تبلــور مــن خــلال تعري اتــه ل
المشــهود عليــه و المشــهود بــه والشــاهد والمشــهود لــه ا وهــي الحــق ة عناصــر رئيســة أري اتهــا علــى أربعــتع
جتمــاا ة مراكــز أساســية يجعــل مــن االــذين يشــكلون ثلاثــشــخا   ومــة الشــهادة علــى هــؤاء الأقيــام منف

 .من ركائز تلل الشهادةركيزة أحدهما في شخ  واحد يسقط 
 

ة حـدثت مـن غيـره ، ويترتـب عليهـا لشـخ  أمـام القضـاء بواقعـاس إخبـار  لشهادةلفمن التعري ات ال قهية 
خر لقضاء هذا من جانب ومن الجانب اآ، فهذا التعريف يوض  أن الشهادة تكون أمام ا 127حق لغيرهس

راد الشـــهادة بهـــا وهـــذه ه أي الواقعـــة المـــبفـــي الحـــق المشـــهود عريـــف يبلـــور عناصـــر الشـــهادة المنصـــبةتلل
ون صادرة من غيره وهذا ما يعنـي أن شـخ  الشـاهد يختلـف عـن شـخ  المشـهود أن تك الواقعة يجب

لمشـهود لـه شـخ  غيـر الشـاهد اده أن ام يترتب عليها حق لغيره س ، و عليه ويكتمل التعريف بعبارة س و 
 على هذا التعريف ا يمكن الجمع  بين أشخا  الشهادة. وبناءً 

 

حـــــق علـــــى غيـــــره ســـــان فـــــي مجلـــــس القاضـــــي بلإنس إخبـــــار ا خـــــر لل قـــــه بـــــأن الشـــــهادة هـــــييـــــف آوبتعر 
أن يجمــع بــين شــخ   يبــرز أن الشــاهد ا يمكــن لتعريــف الســابق فهــذا التعريــف أيضــاً وكمــا ا128،لغيــره

ليست شهادة ، و  يكون شاهداً لن سه لأن هذا يعد ادعاءً  يس لشخ  أنالمشهود عليه فلالمشهود له أو 
 .عتراف ار أو اعلى ن سه لأن هذا إقر  وليس لأحد أن يكون شاهداً 

 

التعريـف القائـل بـأن الشـهاده  وكأن التعريف الأفضل الذي يحـدد موقـف ال قـه مـن شـهادة المـدعي لن سـه
 خبـــار أمــام المحكمـــة عمــا أدركـــه بحاســة مـــن حواســه متعلقـــاً قيــام شـــخ  مــن غيـــر الخصــوم بالإ هــي:

                                                           
 ،م، فلســطين، مكتبــة دار ال كــر 5117( لســنة 4، رقــم  لتجاريــةعثمــان التكــروري ، الكــافي فــي شــرح قــانون البينــات فــي المــواد المدنيــة وا - 127

5178   ،745  
   7،   7914سليمان مرق  ، من طرق ااثبات ، الجزء الثالث ، معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة، -128
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ن الشـــخ  شـــاهداً ن يكـــو توضـــ  عـــدم جـــواز أعبـــارة سمـــن غيـــر الخصومسف129نـــازا فيهـــا س تبالواقعـــة الم
 .في ذات الوقت وخصماً 

 

اء لـديهم إجمـاا علـى أن الشـاهد يشـهد بحـق هـوحسب التعري ات السابقة للشهادة بوجـه عـام تجـد أن ال ق
الشــاهد وشــخ  المــدعي أو الخصــم بوجــه عــام بــين شــخ   لغيــره لــد  غيــره وبالتــالي ا يمكــن الجمــع
 .فشهادة الشاهد تنصب لغيره على غيره

 
 موقف القلاء من شهادة المدعي لنفسه -ني:الفرع الثا

 

 لبيــان وتحديــدو م  6117( لســنة 1ني رقــم  يفــي  ــل غيــاب الــن  القــانوني فــي قــانون البينــات ال لســط
ادة هخـر النصـو  المتعلقـة بتلـل الشـي كشـاهد ؟ هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آمد  جواز سماا المدع

، 131الشـاهد والمـدعيبـين صـ ة ن يجمـع الشـخ  والتي تمنع أ 130التي تضمنتها مجلة الأحكام العدلية
ادة بشـــكل واضـــ  هلمنـــع تلـــل الشـــ نجـــد نصـــاً  -مجلـــة الأحكـــام العدليـــة–القواعـــد العامـــة  وبالتـــالي وفـــي

 ما موقف القضاء من هذا التباين في التشريع ال لسطيني ؟فوصري ، 
 

  علــى شــهادة المــدعي ن البينــات الأردنــي مــن الــنقــانو  فــي التشــريع الأردنــي فلــم يتطــرق وكــذلل الأمــر
ي يـد بعـدم جـواز شـهادة  اً نصـ ي الأردنـي وضـعتلن سه إا أن القواعد العامـة المتمثلـة فـي القـانون المـدن

يضاً فـي قـانون البينـات ووجـود مشرا الأردني أ، ف ي  ل غياب الن  لد  ال132المدعي لن سه ضمنياس
دعي التــالي ا يجــوز شــهادة المــشــاهد مصــلحة فــي شــهادته وبليــد بعــدم جــواز أن يكــون لنــ  ضــمني ي 

 ردني من تلل الشهادة ؟ الدعو ، فما كان موقف القضاء الأ نه صاحب مصلحة فيلن سه لأ
 

                                                           

752،    7912 – 7914محمد لبيب شبت ، دروس في ن رية االتزام ، ااثبات بهمكان االتزام ، - 129 
( مــن مجلــة الأحكــام العدليــة علــى أنــه سيشــترط أا يكــون فــي الشــهادة دفــع مغــرم أو أجــر مغــنم يعنــي يعنــي أا يكــةن 7111تــن  المــادة   -130

ــاس لــدفع المضــرة وجلــب المن عــة بنــاء عليــه ا تقبــل شــهادة الأصــل لل ــرا ال ــرا لوصــل يعنــي ا تقبــل شــهادة اآبــاء وأاجــداد والأمهــات  داعي
دهــم والأمهــات والجــدات وهكــذا وبــالعكس أعنــي شــهادة الأواد والأح ــاد لآبــاء والأمهــات والجــدات وهكــذا شــهادة أحــد الــزوجين والجــدات لأوا

الخـا  لآخر وأما الأقرباء الذين هم ما عدا هؤاء فتقبل شهادة أحدهم لآ وكذلل ا تقبل شهادة التابع الذي يتعي  بن قـة متبوعـه ، والأجيـر 
الخدمــة الــذين يخــدمون مــولى فتقبــل شــهادةة الك يــل بالمــال لوصــل علىكــون المك ــول بــه قــد تــأد  ، ولكــن تقبــل شــهادة أحــدهم لمســتأجره وأمــا 

 لآخر في سائر الخصوصات.
( مــن مجلــة الأحكــام العدليــة علــى أنــه س لــيس لأحــد أن يكــون شــاهداس ومــدعياس فلــذلل ا تصــ  شــهادة الوصــي لليتــيم 7118تــن  المــادة   -131

 يل وللموكل. والوك
 ( من القانون المدني الأردني على أنه س كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد.81تن  المادة   -132
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شـهادة نية ومحكمة الـنق  ال لسـطينية مـن رديز الأيهنا موقف كل من محكمة التم ةطرح الباحثوعليه ت
 :النحو التالي ىالمدعي لن سه عل

 

 ردنية من شهادة المدعي لنفسهاا ييز أولا": موقف محكمة التم
 

ن يكون لها موقف ثابت من شهادة المـدعي ييز الأردنية بالعديد من المراحل قبل أرت محكمة التملقد م
كــان يأخــذ بنصــي مجلــة الأحكــام  7956( لســنة 31فقبــل صــدور قــانون البينــات الإردنــي رقــم  لن ســه، 
صــدر هــذا القــانون  إا أنادة المــدعي لن ســه ( التــي ت يــدان بعــدم جــواز شــه7113و  (7111العدليــة  

( مـن المجلـة إا أن هـذا الت سـير 7113و  (7111( والتي فُسرت بأنها تلغي المادة  36  وبن  مادته
يجانب الصـواب حيـث أن هـذه المـادة ا تلغـي نصـي المجلـة بالمجمـل ويقتصـر الإلغـاء بهـا علـى الشـق 

 (.7111  الثاني من المادة
 

ضــه عترام االخصــ لمــدعي غيــر مقبولــة حتــى ولــو لــم يبــدِ شــهادة ا تتطــور، وأصــبحقــد الموقــف  إا أن
( 81بــات فــي  ــل المــادة  ف القواعــد العامــة المســتقرة فــي الإثعليهــا باعتبــار أن مثــل هــذه الشــهادة تخــال

 ذلل من تلقاء ن سه.  ،  ويستطيع القاضي إثارةمن قانون المدني الأردني
 

 في العديد من الأحكام من ضمنها:كدته تلل المحكمة وهذا ما أ
 

علــى شــهادة المــدعي لن ســه فــهن هــذه الشــهادة غيــر مقبولــة  بمثابــة الوجــاهيإذا بنــي الحكــم الصــادر  -7
 .133ومن حق المحكمة استبعادها من تلقاء ن سها ما لم يصدر من الخصم ما ي يد قبولها قانوناً 

( 81 بأحكـام المــادة  عـن الشـاهد عمـلاً  شخصـياً  أو تـدفع مغرمــاً  ا تقبـل الشـهادة التـي تجـر مغنمـاً   -6
. وعليه فهن المدعى عليه المطلوب للشهادة يكون بهذه الص ة طرفا في الدعو  من القانون المدني

 .134  قبول شهادتهفي محله رف وشهادته فيها جر مغنم له يكون واقعاً 

فـي الـدعو  وقـد  مـن القـانون المـدني لأنـه خصـم (81 إن عـدم سـماا شـهادة الشـاهد عمـلا بالمـادة  -3
ـــزة وعـــن الشـــركاء  وكـــل المحـــامي بصـــ ته الشخصـــية وبصـــ ته م وضـــاً  ـــالتوقيع عـــن الشـــركة الممي ب

 .135، موافق للقانونعليهم شرعياً  ولياً  ينصر االق
                                                           

7982لسنة  515/82تمييز أردني حقوق رقم  -133 
 7944لسنة  285/98تمييز أردني حقوق رقم 134-
 7991لسنة  91/  7192تمييز أردني حقوق ر قم  135-
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 نية من شهادة المدعي لنفسهيثانياً: موقف محكمة النقض الفلسط
 

ختل ت المحكمة فيما بينهـا بـين حيث ا كانت مسألة جواز شهادة الخصم لن سه محل خلاف في القضاء
إلـــى أن أصـــدرت محكمـــة  ،( مـــن المجلـــة7113رغـــم وجـــود نـــ  المـــادة   قبـــول هـــذه الشـــهادة ورفضـــها

الـذي قـرر أن الخصـم ا يجـوز أن  5/71/6171بتـاريخ  6171/  721النق  حكمها في الطعن رقـم 
حكمـة قـررت م. غيـر أن العدم اعتبار الخصم شـاهداً  فحسم بذلل هذا  الخلاف من حيث ،يكون شاهداً 

تــر  خصــمه علــى ذلــل فــهن لــم عيتعــين أن ي ،العــام فــي الحكــم ذاتــه أن هــذه المســألة ا تتعلــق بالن ــام
 .136في الحكم لهذا السبب شهادته ا يجوز له بعد ذلل الطعنر  قبل سماا تعي
 

 :137وهذا الحكم قرر مس لتين
 

مســــألة تت ـــق وصــــحي  . وهـــذه الاا شــــهادتهوا يجــــوز ســـم : أن الخصـــم ا يعــــد شـــاهداً لأولــــىالمســـألة ا
 رد بخصو  شروط الشاهد وشروط قبول الشهادة .، لما و القانون

 

كمـة أن تتصـد  والمسألة الثانية : أن عدم سماا شهادة الخصوم لـيس مـن الن ـام العـام وا يجـوز للمح
وهـذه المسـألة ترا  مـن الخصـوم قبـل سـماا شـهادتهم. ع  بل يجب أن يكون محل الها من تلقاء ذاتها

  حق الخصوم وليس من الن ام العام ، وقد خلطت المحكمة في ذلل بين كون نوا البينة منمحل ن ر
لإثبــات هــذا الحــق، وا  لإثبــات حقــه فــي حــين يتطلــب القــانون الكتابــة بمعنــى أن يقــدم المــدعي شــهوداً 

س مـن الن ـام ا البينة لـيالحالة تكون الشهادة مقبولة كبينة لأن نو هذه ، وفي ر  خصمه على ذللتعي
. وبين توفر شروط الشاهد وشروط قبول الشهادة مـن ناحيـة أخـر  وأن مـن حـق المحكمـة اسـتبعاد العام

 ع دلـيلاً نالشاهد إذا كانت شهادته تجر له مغنما أو تدفع عنه مغرما ، وأنه ا يجوز للشـخ  أن يصـط
حيـة فهي تعد صـنعا للـدليل لن سـه مـن نا ين، فشهادة الخصم لن سه تخالف هاتين القاعدتين العامتلن سه

. مـن تلقـاء ذاتهـامـن ناحيـة أخـر  ، لـذلل تملـل المحكمـة ردهـا  و تـدفع عنـه مغرمـاً أ كما تجـر لـه مغنمـاً 
ومــن  عنــدما قـررت أن شــهادة المــدعي لن ســه غيـر مقبولــة قانونــاً  وقـد كانــت محكمــة التمييـز أكثــر توفيقــاً 

 ن بهـذه الصـ ة طرفـاً و ، وأن المدعى عليـه المطلـوب للشـهادة يكـاستبعادها من تلقاء ن سهلمحكمة احق ا
 .ويكون في محله رف  قبول شهادته في الدعو  وشهادته فيها جر مغنم له

                                                           

  741، مرجع سابق ،   وريعثمان تكر 136- 
  749-748عثمان التكروري، مرجع سابق،   137- 
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، إا أنـه خطـوة تحسـب لهـا يعـدنية عنـد هـذا الـرأي يأن وقوف محكمة النق  ال لسـط ةر  الباحثوعليه ت
لن ســه مــن ة وتجعــل مــن عــدم قبــول شــهادة المــدعي يتوجــب عليهــا أن تتقــدم خطــوة إضــافية بهــذه المســأل

الن ـام العـام اسـتناداً إلـى المبــادئ المسـتقرة فـي القـانون مـن عــدم جـواز الشـخ  اصـطناا دليـل لن ســه، 
ها تجلب له ن عاً وتدفع لها أن ا تكون له مصلحة من ورائ شهادة أو أدائهلوأن على الشاهد عند طلبه ل

ــــنصـــو  مجلـــة الأحكد ضـــروروة الوقـــوف عنـــإلـــى ر الباحـــث بشـــدة ي، ويشـــاعنـــه ضـــرر  ــــةام اـ ، 138لعدليـ
يتوجـب تطبيـق و  ،ن فـي فلسطـــينإلـى اآ الم عـول سـاري العمـل بهـا زال حكــام اوباعتــبار أن مجلـــة الأ

نصوصــها وبالتــالي اعتبــار شــهادة المــدعي مــع خلــو قــانون البينــات ال لســطيني مــن الــن  ووروده فــي 
 ن الن ام العام وا يجوز مخال ة ن  قانوني.مجلة الأحكام العدلية م

 
  

                                                           

(، تم الإشارة إليها سابقاً.7118( و  7111ن  المادتين    -  138 
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 دة المدعي لنفسهاهوتية لشبالقيمة الث المبحس الثاني:
 

لكـــل مــن محــددات شـــهادة المــدعي والن ــام الـــذي تقــوم عليــه تلـــل الشــهادة وبيــان موقـــف  وبعــد التطــرق
بيـان مـد  حجتهـا  فـي ب، ن بيان القيمة الثبوتيـه لهـاوجب اآتل قه والقضاء من تلل الشهادة فياالقانون و 

وفـي حـال سـماعه مـا  ،كانيـة سـماا المـدعي كشـاهد ابتـداءً مـد  إم:الأول،علـى أمـرينرتكاز الإثبات باا
كــون تلــل الشــهادة مــن الأســباب التــي يبنــي الشــهادة وبنــاء الحكــم عليهــا ؟ أو تمـد  إمكانيــة الأخــذ بتلــل 
 القاضي حكمه عليها ؟

 

دو  مــن تلــل الشــهادة مــن خــلال وجــود عوامــل تجعــل مــن جــال الضــوء حــول ةالباحثــ تســلطوبعــد ذلــل 
د وســائل جانــب ووجــو مــن ســماا تلــل الشــهادة مســألة عبثيــة أو غيــر مجديــة مثــل وجــود لــوائ  الــدعو  

 .خرإثبات أخر  من جانب آ

 

أمــا  ة شــهادة المــدعي لن ســه،جيــحمــا: هتنــاول فــي أولإلــى مطلبــين هــذا المبحــث  ةالباحثــ تقســموعليــه 
 نحو التالي:الدة المدعي لن سه على الجدو  من شها تضمناني فالمطلب الث

 

 المطلب ااول: حجية شهادة المدعي لنفسه
 

مكانيــة ســماا معرفــة مــد  إ عي لن ســه فــي الإثبــات يتوجــب أواً شــهادة المــد ل إلــى مــد  حجيــةو للوصــ
فقــد بــين الباحــث  ؟بعــد ســماعهاخــذ بتلــل الشــهادة مــا مــد  إمكانيــة الأومــن ثــم  ،ى كشــاهد ابتــداءً عالمــد
ثـم بيـان التذبـذب فـي مسـألة سـماا ، يضـاً هادة وموقـف ال قـه وال قهـاء أشـموقف القـانون مـن تلـل ال سابقاً 

مكـن اضـه يعتر علـى اعتـرا  الخصـم، ف ـي حـال عـدم ا فـي القضـاء ال لسـطيني المدعي كشـاهد ووق هـا
 ما مد  حجية تلل الشهادة ؟فسماا خصمه كشاهد في دعواه 

 

ي كشـاهد أمـا ال ـرا عإمكانيـة سـماا المـد :تنـاول فـي الأول ،باحث هـذا المطلـب إلـى فـرعينسم القعليه 
 خذ بتلل الشهادة، على النحو التالي:مد  إمكانية الأتضمن الثاني: ف
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 .الفرع ااول: إمكانية سماع المدعي كشاهد
 

نية يكمـة الـنق  ال لسـطقت محفِ هذا الخصو  وقد وُ بموقف كل من القانون والقضاء  ةالباحث تبينلقد 
عاد سـتبيتوقف اعتبر ذلل من الن ام العام وبالتاليإا أنها لم ت لقول بعدم جواز كون المدعي شاهداً عند ا

 ي كشاهد؟عمد  إمكانية سماا المدهنا يبين الباحث ،فعليه تلل الشهادة على اعترا  خصمه

 

، وقـــد تـــم بيـــان موقـــف القضـــاء داءً إمكانيـــة ســـماا المـــدعي كشـــاهد ابتـــطـــرح الباحـــث ســـبق ترجمـــة لمـــا ف
ن ول تلــل الشــهادة وأنهــا تتوقــف علــى اعتــرا  الخصــم باعتبــار أال لســطيني متمــثلًا بمحكمــة الــنق  حــ
 .هذه المسألة ليست من الن ام العام

 

ن للشــخ  ان الأصــل والمتوافــق مــع صــحي  القــانون أن شــهادة المــدعي لن ســه يجــب أن تــرد وا يمكــف
 باب بما يلي:في آن واحد ويمكن تلخي  تلل الأس دعاءيجمع بين الشهادة واا

 
 لنفسه.بدأ عدم جواز الطناع الشخص دليلا مختلاف تلك الشهادة مع ا 
 

 خل تحت باب في دعواهم يد فقيام المدعي أو المدعى عليه بالمثول أمام القضاء بص تهم شهوداً 
 . 139، وهذا ما تم بيانه سابقاً اصطناا الدليل

 
 شـهادته تجـر لـه  تنـفـي حـال كا هادة مع القاعدة القانونية التي تفيد بـرد الشـاهدختلاف تلك الشا

 .اوتدفع عنه مغرم امغنم
 

من ف،بنطباق تلل القاعـدة علـى تلـل الشـهادةايضاً تؤيد عدم جواز سماا المدعي كشاهد فوهذه القاعدة أ
يكــــون تغليــــب طــــراف الخصــــومة حة مــــن وراء شــــهادته، فبشــــهادة أحــــد أأكثــــر مــــن الخصــــم ن ســــه مصــــل

 .140مضمون هذه القاعدة سابقاً من غيره، وقد تم بيان  ة لديه أعلىالمصلح
 

 

                                                           

28ل    27وقد تم تناول موضوا عدم جواز الشخ  اصطناا دليل لن سه في    -  139 
.28ل   28شهادته تجلب له ن ع او تدفع ضرراس   لقد تم تناول المبدأ القانوني الذي ي يد برد الشاهد حال كون  -  140 
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  التناقض بين وجوب توافر شرط المللحة في رافـع الـدعوى ووجـوب عـدم تـوافر نفـس الشـرط فـي
 الشاهد.

 

، 141ف ـي حــال انت ائهـا ا تقبـل دعــواه فشـرط تـوافر المصـلحة فــي رافـع الـدعو  يعـد شــرطاً رئيسـاً لقبولهـا
ا يشـترط أن قانونيـة سوعند القول عن وجوب انت اء المصلحة لد  الشـاهد بوجـه عـام بتطبيـق القاعـدة ال

( فــي القــانون المــدني 81لمــادة  به نــ  اوالتــي تشــ 142سجــر مغــنم ...يكــون فــي الشــهادة دفــع مغــرم أو 
دعـاء اا بالتالي كيف لشخ  أن يجمع بـينمام شرطين متناقضين في المضمون و ، نكون أ143ردنيالأ

 والشهادة في هذا الصدد؟ وعليه فلا يمكن للمدعي أن يكون شاهداً وا يمكن قبول سماعه شاهداً.
 

بتـــداءً وبالتـــالي ا يجـــوز عـــدم جـــواز الجمـــع بـــين الشـــهادة واادعـــاء ا فهـــذه النقـــاط المركزيـــة تؤكـــد علـــى
لــم كمــا تــم بيانــه ســابقاً أن يكــون شــاهداً ومــدعياً فــي آن واحــد، إا أن المشــرا ال لســطيني  مــا لشــخ 

 اواضـح ان وضعا نصـذيلتطرق لهذه الشهادة بالمنع أو الإجازة على خلاف المشرا السوري والعراقي الي
، وبـــالتوافق مـــع المشـــرا 144ي يـــد بعـــدم جـــواز الجمـــع بـــين شـــخ  الشـــاهد وشـــخ  المـــدعي اوصـــريح

 ردني الذي سكت أيضاً عن تلل المسألة في قانون البينات لديه.الأ
 

وأن مجلــــة الأحكــــام العدليــــة  ،ني وعــــدم وجــــود قــــانون مــــدني حتــــى اآصوصــــية التشــــريع ال لســــطينولخ
العثمانيــة مازالــت مطبقــة فــي فلســطين وتعــد المرجــع حــال خلــو قــانون خــا  مــن الــن  علــى مســألة مــا 

دت كما هو الحال بالنسبة لشهادة المدعي لن سه وخلو قانون البينات مـن الإشـارة إليهـا، فـهن المجلـة أور 
 .145(7113المادة  ه المسألة وهو ن  ذنصاً واضحاً متعلقاً به

 
 شهادة المدعي لن سه، فكان في بادئإا أن موقف القضاء ال لسطيني كان متضعضعاً بالنسبة ل

                                                           
( مــن قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة ال لســطيني علــى أنــه:س ا تقبــل دعــو  أو طلــب أو دفــع أو طعــن ا 7\8تــن  المــادة   - 141

 يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانونس.
 ( من مجلة الأحكام العدلية.7111ن  المادة    - 142
 ( من القانون المدني الإردني على أنه:سكل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه تردس81تن  المادة   - 143
( مـــن قـــانون البينـــات 27( مـــن قـــانون الإثبـــات العراقــي علـــى أنـــه:سليس لأحـــد أن يكـــون شـــاهداً ومــدعياًس وتـــن  المـــادة  88تــن  المـــادة   - 144

يكون شاهداً ومدعياً فلا تص  شهادة الوصي لليتيم وا شهادة الوكيل لموكله وا شـهادة الشـريل فيمـا يتعلـق السوري على أنه:سليس لأحد أن 
 بالشركة وا الك يل فيما يخت  بالتزامات مك ولة أو بالعكسس

شـــهادة الوصـــي لليتـــيم ( مـــن مجلـــة الأحكـــام العدليـــة علـــى أنـــه:سليس لأحـــد أن يكـــون شـــاهداً ومـــدعياً، فلـــذلل ا تصـــ  7118تـــن  المـــادة   -145
 والوكيل للموكلس
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دم جــواز ســماا المــدعي كشــاهد ولكــن الأمــر يقبلهــا إلــى حــين صــدور حكــم مــن محكمــة الــنق  ي يــد بعــ
 .146اعترا  الخصم عليهاشترط لردها ا

 

لـى مسـارين: الأول عتـرا  ممـا يجعـل المسـألة تتجـه إااوهذا يعني أن رد شهادة المدعي تتوقـف علـى 
عتـرا  الخصـم أما المسار الثـاني حـال عـدم ا ،حال اعترا  الخصم عليها وهنا ترد شهادته وا يسمع

ن ـام العـام حيـث عليه فتسمع شهادته، حيث استندت لـذلل بـأن قواعـد الإثبـات الموضـوعية ا تتعلـق بال
 ، ولمــا كانــت هــذه الحقــوق حقوقــاً ومباشــرا بــالحقوق المتنــازا عليهــاتصــااً وثيقــاً لقواعــد تتصــل اأن تلــل ا

عتبــرت القواعــد ، فقــد ترتــب علــى  ذلــل أن ايهــا والنــزول عنهــا والتصــال  عليهــاماليــة يجــوز التصــرف ف
عـدم وجـود  ذجية تطبق فقط في حـال، بل قواعد نمو ن مة لإثبات هذه الحقوق غير آمرةالموضوعية الم

الإ أن المسـألة ا تتوقـف علـى 147، فيجوز لذوي الشأن اات اق على ما يخال هاات اقي مخالف لهاتن يم 
 كونها من الن ام العام أم ا وأنما تبحث في مد  إنطباق ص ة الشاهد على المدعي.

 

شــهادته وا  ده يــرد المــدعي عــنو عتــرا  ف ــي حــال ور يتوقــف قبــول شــهادة المــدعي علــى اا وبالتــالي
يمين، ولكن التساؤل الذي يثار اآن مـا عترا  يتم سماعه كشاهد بعد حلف اليسمع وفي حال عدم اا

عتبـــار عنـــد وزن البينـــة وتســـبيب ة ومـــا مـــد  إمكانيـــة أخـــذها بعــين اامكانيـــة الأخـــذ بتلـــل الشــهادمــد  إ
 ي:الإجابة عليه في ال را التال هذا التساؤل تمتالحكم؟ 

 
 شهادة المدعي لنفسهبإمكانية ااخذ   الفرع الثاني:

 

عتبرت أن شهادة المدعي لن سه تعد من الن ام العام ويمكن للقاضي ردهـا ييز الأردنية ان محكمة التمإ
أوق ـــت رد تلـــل الشــهادة علـــى ااعتـــرا  وأنهــا فـــي حـــال  ة فقــدمــن تلقـــاء ن ســـه، أمــا الـــنق  ال لســـطيني

أن خصـمه هـو مـن  لـم يعتـر  الخصـم أو ا، ولكن مـاذا إذاهدسمع المدعي كشعترا  يتم رده وا ياا
 ؟شاهدكيمة تلل الأقوال التي تصدر عنه طلبه للشهادة ما ق

                                                           

الــذي قــرر أن الخصــم ا يجــوز أن، يكــون  شــاهدا  2/71/5171بتــاريخ  5171/  724أصــدرت محكمــة الــنق  حكمهــا فــي الطعــن رقــم  146-
بالن ــام فحسـم بــذلل هـذا الخــلاف مـن حيــث عـدم اعتبــار الخصـم شــاهدا . غيــر أن المحكمـة قــررت فـي الحكــم ذاتـه ان هــذه المسـألة ا تتعلــق 

، فـهن لـم يتعـر  قـاء ن سـها بـل يتعـين خصـمه علـى ذلـلالعام  والتن ـيم القضـائي وا يجـوز للمحكمـة أن تـرف  سـماا الخصـم كشـاهد مـن تل
 قبل سماا شهادته ا يجوز له بعد ذلل الطعن في الحكم لهذا السبب.

 45عثمان تكروري ، مرجع سابق     147- 
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صــطناا الــدليل وبالتــالي : بنــد ابــالرجوا للقواعــد العامــة فــهن شــهادة المــدعي لن ســه تــدخل تحــت بنــدين 
ة المدعي تغلب بها المصلحة وبالتـالي يجـب أن تـرد خر أن شهادذا الدليل ا قيمة له، والبند اآيكون ه

 .148أثناء الشهادةفي فمن أكثر من الخصم مصلحة 
 

ــ عتــرا  يتوجــب عــدم بنــاء و ســمعت شــهادته فــي  ــل عــدم وجــود للاأن الخصــم لــ ةر  الباحثــوعليــه ت
التمييـز  ة وقد أكدت ذلل محكمـةستبعادها عند وزن البينوذلل لتغليب المصلحة فيها فيتم ا الحكم عليها

ردنيــة :س إذا بنــي الحكــم الصــادر بمثابــة الوجــاهي علــى شــهادة المــدعي لن ســه فــهن هــذه الشــهادة غيــر الأ
 .س149ومن حق المحكمة استبعادها من تلقاء ن سها ما لم يصدر من الخصم ما ي يد قبولها مقبولة قانوناً 

 

 الجدوى من شهادة المدعي لنفسه المطلب الثاني:
 

ردنــي مــن شــهادة تشــريعات مثــل التشــريع العراقــي والأقــف القــانون فــي العديــد مــن البعــد التعــرف علــى مو 
لموقـف الواضـ  ن التذبـذب إال لسطيني مـن تلـل الشـهادة، وحيـث المدعي لن سه ومعرفة موقف التشريع 

ة والمنع كان ابد من ز جالقواعد العامة بين الإإلى ارجوا الوبالقضاء منها في  ل عدم وضوح التشريع 
 ن سه.لبحث في ال لس ة أو الجدو  من شهادة الشخ  ال
 

بمــا لديــه مــن أقــوال حــول دعــواه  فعنــدما يقــف الشــخ  وهــو أحــد خصــوم الــدعو  أمــام القضــاء ليــدلي
 مصـلحة، ولـو سـلمنا جـداً  يدرة مـن ذيحلف اليمين ماذا يتوقف علـى تلـل الشـهادة الصـا ته شاهداً  بص

 ؟نها  الحقيقة مبصحتها وأن القاضي بأخذ بها فما الجدو 
 

ن إحاط بعدة  روف حيث أن البحث في الجدو  من وراء شهادة المدعي لن سه ت ةر  الباحثتفالحقيقة 
تبــين مــا لديــه حــول دعــواه، إا أن للخصــوم  يصــدرها بن ســهصــدر منــه هــي بمثابــة أقــوال الشــهادة التــي ت
مـد  صـحة اء كشـهود ليبحـث فـي لمثـول أمـام القضـإلـى ايدلون بما لديهم دون الحاجـة  ابوجه عام طرق

د هــــذه ئحــــة دعــــو  تتــــرجم مــــا لديــــه مــــن وقــــائع وأقــــوال حــــول دعــــواه ويســــنشــــهادتهم، فالمــــدعي يقــــدم ا
والقرائن واليمـين سـتجواباادو دلة الكتابية وشـهادة الشهو أدلة تتعدد بين الأ إلىئحة لات الواردة بالءااادعا

                                                           
، أن ـر أيضـاً مـا تـم طرحـه حـول القاعـدة القانونيـة التـي ت يـد بـرد الشـاهد 28 -27لن سـه مـن  مبدأ عدم جـواز لشـخ  اصـطناا دليـل  -148

 .28 -28إذا اكن هنال جلب ن ع أو دفع ضرر من وراء شهادته  
 .7982( لسنة 82/225تميز حقوق  149-
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هــم، فمــن عجــز ثبــات حقســتخدامها لإاف الخصــومة يمكــن لأطــرادلــة ، فكــل تلــل الأ150الخبــرةوالمعانيــة و 
 .ر دعواهسعن إثبات ذال الحق خ

 

ن أخــذ بهــا ا يمكــن أن تصــل  و ن شــهادة المــدعي لن ســهفــ ابقاً ســوكمــا تــم البيــان  دها لبنــاء الحكــم حــه وا 
دة المــدعي لن ســه مــن الجــدو  مــن شــها انتضــملــى فــرعين إذا المطلــب هــ ةالباحثــ تقســمعليهــا، وعليــه 
ثباتــه حيــث لإليــات المتاحــة للخصــم لــاآ خــلال بيــان دو  مــن جــتضــمن ال ــرا الأول: الداء بمــا لديــه وا 

تضمن الجدو  من تلـل الشـهادة فـي  ـل أما ال را الثاني ف ،شهادة المدعي في  ل وجود لوائ  الدعو 
 خر  على النحو التالي:ثبات الألإوجود طرق ا

 
 ظل وجود لوائح الدعوى. الجدوى من شهادة المدعي لنفسه في الفرع ااول:

 

ن مـة القانونيـة وأمـام القضـاء أن صـاحب اادعـاء يتقـدم ات المتبعة والمستقرة في مع م الأللإجراء وفقاً 
تلـل  وطلبـات مؤيـداً  ،سـبابأو  ،ئعلديـه حـول دعـواه مـن وقـامـا إلى المحكمة بلائحة دعـو  تشـتمل علـى 

ئحــة لتعطــى مهلــة بــدورها لتقــديم لاضــدها بتلــل ال تدعىثبتهــا، ويــتم تبليــخ الجهــة المســاادعــاءات بأدلــة ت
وبينــات م نــدة لأدلــة وبينــات الجهــة  ةذال الــرد بأدلــ دعــاءات وتســندائحــة جوابيــة تــرد بهــا علــى تلــل اا

 المستدعية.
 

لـى م هـوم المـدعي صـر عتقحـديث عـن شـهادة المـدعي لن سـه ا تأن ال تم البيان سابقاً وعليه فهنه وكما 
نمـا المعنـى الموضـوعي الـوارد فـي  أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـةبقـانون  يأ جرائـيبالقانون الإ وا 

يكــون ثبــات الــذي قــد نــى الواســع هــو مــن يقــع عليــه عــبء الإالمعفــي وبالتــالي المــدعي ،قــانون البينات
، وعليـه فلـد  كـل مـن أطـراف الـدعو  ائحـة يضـمن بهـا واسـعللم هـوم ال المدعى أو المدعى عليه وفقـاً 

 .كشاهد في  ل وجود تلل اللوائ  ده فما الجدو  من سماعهقواله وادعاءاته وردو كل أ
 

  

                                                           
 -2الإقـرار  -4القـرأن  -8الشـهادة  -5تابيـة الإدلـة الك -7( من قانون البينات ال لسطيني على أنـه:س طـرق الإثبـات هـي: 1تن  المادة   - 150

 الخبرةس. -1المعاينة  -2اليمين 
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 المدعية. الجدوى من الشهادة المدعي لنفسه في ظل وجود لائحة دعوى تلدر من الجهة أولا":
 

دعـواه ويطلـب الحكـم  ، يشـرح فيهـا  من المدعي الى المحكمـة المختصـةتقام الدعو  بتقديم ائحة دعو 
الخصـم حتـى يكـون علـى بينـة مـن أمـره، وليـتمكن والأصل أن تبلـخ هـذه اللائحـة إلـى  خصمه، بها على

منــه الطلبــات التــي  لتعلقــه بحــق الــدفاا إا أنــه يســتثنى، وهــذا المبــدأ مــن الن ــام العــام مــن تهيئــة دفوعــه
فــي  ، إذ ا حاجــةلحجز ااحتيــاطي علــى أمــوال المــدين، كــاإلــى اتخــاذ بعــ  التــدابير التح  يــةتهــدف 

ــة إلــى تبليــخ المــد ، وين ــر بهــذا الطلــب مــن قبــل مــن المــدعي ةين ائحــة الطلــب المقدمــمثــل هــذه الحال
 .151أو تبليغه إلى دعوة المدعى عليهالحاجة ، دون لمدعيالمحكمة بناء على طلب ا

 

اللـــوائ  التـــي تقـــدم  قوقيـــة القـــديم تـــن  علـــى أن :س جميـــعالأصـــول الحقـــانون ( مـــن 26 المـــادة وكانـــت 
ا وعلـــى ورق أبـــي  مـــن القطـــع الكامـــل و بـــالحبر أو باآلـــة الكاتبـــة كمـــة ينبغـــي أن تكـــون مكتوبـــة للمح

( مـن قـانون أصـول 52يستعمل من الورقة إا ص حة واحدة مع ترل هام  فيها س . وبمقتضى المادة  
لمرفـوا : أواس :ناسـم المحكمـة ا 152الدعو  ما يليفي ائحة ، يجب ردني الجديدالأالمحاكمات المدنية 

أمامها الدعو  ، ثانياسن اسم المدعي بالكامل ومهنتـه أو و ي تـه ومحـل عملـه وموطنـه واسـم مـن يمثلـه 
بالكامــل ومهنتــه أو و ي تــه ومحــل عملــه وموطنــه ، ثالثــاس :ن اســم المــدعى عليــه بالكامــل ومهنتــه أو و 

ملـه ، رابعـاسن موضـوا  ي ته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنتـه أو و ي تـه ومحـل ع
الــدعو  ، خامســاسن وقــائع الـــدعو  وأســانيدها وطلبــات المــدعي ، سادســـاس :ن تــاريخ تحريــر الـــدعو  ، 

 .153سابعاس :ن توقيع المدعي أو وكيله ، ثامنا :ن مرفقات ائحة الدعو  
 

ئحـة تسـد قانونيـة، وتلـل اللاوعليه فلائحة الدعو  هي ترجمة ما للمدعي من أقوال حـول دعـواه بطريقـة 
ي أقــوال يمكــن للمــدعي أن يقولهــا إذا مثــل أمــام القضــاء كشــاهد فمــن أوفــى مــن ائحــة الــدعو  مكــان أ

دعــاءات ا التعبيــر عمــا لــد  الشــخ  مــن أقــوال ويرفقهــا ببينــات تســند دعــواه فلائحــة بــلا دليــل مجــرد 
 .قيمة لها فهي مجرد تعبير عن الوقائع و روف وملابسات الدعو 

 

 

                                                           

 .572،    5178م ل  عواد القضاة ، أصول المحاكمات المدنية والتن يم القضائي ، دار الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان ، سنة  151 -
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 ئحة جوابيةود لا ر في ظل و ى عليه من شهادة المدع دوىالج -ثانيا":
 

حــول إذا كانـت ائحـة دعـو  ترجمـة مـا لـد  المــدعي فاللائحـة الجوابيـة ترجمـة للمـدعى عليـه مـن ردود 
وكــذلل المــادة  ردنــيالأ ة( مــن قــانون أصـول المحاكمــات المدنيــ 59، فموجــب المــادة  دعـاءات المــدعيا
ن يقدم إلـى أ عليه على المدعىإن  154لمدنية والتجارية ال لسطيني( من قانون أصول المحاكمات ا26 
خمسة عشـر يومـاً فـي القـانون ال لسـطيني  -ردنيفي القانون الأ –لمحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً ا
مـن أصـل وصـور بعـدد  علـى هـذه اللائحـة تاريخ تبليغـه ائحـة الـدعو  جوابـاً كتابيـاً من اليوم التالي ل -

 :  155به ما يلي المدعين مرفقاً 
 .به مع قائمة بم ردات هذه الحاف ةحاف ة بالمستندات المؤيدة لجوا .7

 .هغير ته الخطية الموجودة تحت يد قائمة ببينا .6

لبينة الشخصية لكل  شاهد قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها با .3
 .على حدة

 

ل وجــود فــي  ــ يضــاً غيــر مبــررةصــم المتمثــل بالمــدعى عليــه أادة الخوعلــى ذلــل فــهن الجــدو  مــن شــه
 ـل وجـود  ائحة جوابية يعبر عما لديه من ردود مدعمة بهثباتـات حـول إدعـاءات خصـمه وبالتـالي فـي

كـل مـا  ئحة الجوابية ا جدو  من شهادة أي من الخصمين وذلل أنهما أبـديامن ائحة الدعو  واا كل
رهــا مــن خــلال مثولأحــدهما أو كلاهمــا اة لإضــاعة وقــت المحكمــة بتكر دون الحاجــ اهمــحليــدهما فــي لوائ

 نتـزاا اعتـرافسـتجواب ااهيل عن ااستجواب الذي يستطيع كلا الخصمين طلب خصـمه للاكشاهد، ن
 إقرار منه وهذا ما سيتم التطرق له احقاً.

  

                                                           
( مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة 25( مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة الإردنـــي ونــ  المـــادة  29نــ  المـــادة    -154

 ال لسطيني.
 .725،    5175ر والتوزيع، عمان، لسنة نشأت محمد الأخرس ، شرح قانون أصول  المحاكمات المدنية ،دار الثقافة لنش 155- 
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 ثباتلمدعي لنفسه في ظل وجود وسائل الإ الفرع الثاني: الجدوى من شهادة ا
 

مـر إمـا أن تحتـوي علـى ادعـاءات حيـث تتضـمن تلـل الشـهادة أقـوال حقيقـة الأ يهادة المدعي لن سه فـش
خــر وبالتــالي تغــدو تلــل الشــهادة ادعــاء يحتــا  إلــى أدلــة تســنده لــد  الخصــم اآ ات يــد بــأن لصــاحبها حقــ

وليست  عد إقراراً لد  مؤديها فهن هذا ي اقت يد أن للخصم ح تلل الشهادة أقوااً  تضمنت أنما ،وا  وتدعمه 
عي دمـع المنطـق القـانوني السـليم أن مـا يصـدر عـن المـالذي يتوافق  صحي وبالتالي المسمى ال شهادة،

ما إقرار  بص ته شاهداً  د أدلـة شهادة في  ل وجـو تلكال وبالتالي يجب البحث في الجدو  من اً إما ادعاء وا 
كــل منهــا علــى  ةاحثــوضــ  البتواليمــين ل ثــل ااقــرار وااســتجوابإثبــات أخــر  تقــوم مقــام تلــل الشــهادة م

 ي:لالت صيل التا
 

 ثباتقرار كوسيلة من وسائل الإ ى من شهادة المدعي في ظل وجود الإالجدو  :أولاً 
 

صـدر مـن الإقرار ؟ فـالإقرار وسـيلة تدة المـدعي عنـد وجـود وسـيلة إثبـات كـما الجدو  الحقيقيـة مـن شـها
لا يحتا  للجوء إلى طلب مثوله كشـاهد فء أو كل حقه عتراف بجز قبل أحد الخصمين لصال  اآخر للا

نما يمكن أن    يستعمل الإقرار المتاح له قانوناً.وا 
 ؟ بين الإقرار وشهادة المدعي لن سه؟ وما وجه التشابه وعليه ما فهوم الإقرار؟  وما الهدف منه

 جابة عليها من خلال التالي:الإ تمكل هذه التساؤات ست
 

 قرارفهوم الإالفقرة ااولى : م
 

ام المصــال  ودفــع مــا يعرضــه للضــرر، فــهن قــ جلــبلــى حــب الــذات ويعمــل علــى نســان بطبعــه إيميــل الإ
العقــل يــرج  جانــب الصــدق  نمصــلحة اآخــرين علــى مصــلحته، فــه حــق أو واقعــة مقــدماالشخصــبهقرار 

ار بشـيء مـن فـي هـذا الصـدد موضـوا الإقـر  ةالباحثـ تتناولـوعليـه ، 156قرارفي الإ بحتمال الكذبعد ايو 
لتكـوين  نواعـهتـم تعريـف الإقـرار وأالعلاقة بينه وبين شهادة المدعي لن سـه بحيـث  أواصرجاز لبيان يالإ

 تلل الشهادة، على النحو التالي:مبدئية عنه تسم  بمقارنته مع صورة 
 

 

                                                           

512   5175عصمت عبد المجيد بكر ، أصول ااثبات ، أثر للنشر والتوزيع ، عمان ، سنة  -156 
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  تعريف الإقرار 
 

لعدليــة مــروراً بالتشــريعات مــن مجلــة الأحكــام ا فــي تعري ــه للإقــرار إبتــداءعنــي القــانون علــى غيــر العــادة 
 ردني والعراقي وصواً لقانون البينات ال لسطيني فقد عرفه كل منهم بالتالي:قارنة كقانون البينات الأالم
 

عرفــت مجلــة الأحكــام العدليــة الإقــرار بأنــه:س هــو إخبــار الإنســان عــن حــق عليــه آخــر ويقــال لــذلل مقــر 
 ال لســطيني بأنهــا : س اعتــراف الخصــم بواقعــة أو راالمشــ، وعرفهــا 157ولهــذا مقــر لــه وللحــق مقــر بــه س 

نسان عن حـق عليـه خبار الإس إاالأردني بانه المشرا، وعرفها  158سعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه
 .س 159آخر

 

، مــع ضــده ر بأنــه : اعتــراف شــخ  بواقعــة مــن شــأنها أن تنــتج آثــاراً قانونيــةقــراالإ أمــا ال قــه فقــد عــرف
عـن حـق نه إخبار الخصم أمام المحكمة خر أيف آي تعر واقعة ثابتة في حقه، وفتبر هذه التع نقصده أ

لـم  ترتيب هـذا الحـق بذمتـه أمعتراف شخ  بحق آخر سواء قصد بأنه : اعليه آخر ، وعرف أيضاً 
وينشـــو  ثـــر قـــانونيإحـــداث أ إرادة الشـــخ  إلـــى لتصـــرف القـــانوني الـــذي تتجـــه، وبـــذلل فـــهن ا160يقصـــد

ــثمن وا قــراراً يعــد إ التزامــاً فــي ذمتــه ا ن لمخطــو يلتــزم بــدفع التعــوي  ، ذلــل أكالمشــتري يلتــزم بــدفع ال
 .161عن الإقرار بهيختلف إنشاء الحق 

 

  أو واقعـة قانونيـة يترتـب عينيـاً  قـرار يجعـل المـدعى بـه سـواء كـان حقـاً التعري ـات أن الإ ويتبين من هـذه
نـه في ذمة المقر وغيـر متنـازا فيـه. لـذلل فه ثابتاً    أمراً أو انقضاؤه أو تعديله أو انتقالهعليها نشوء حق 

زم للمقــر بذاتــه ولــيس بحكــم . وهــو ملــتع ــي الخصــم مــن الإثبــات  بــل وســيلة بمعنــى الكلمــة ا يعــد دلــيلاً 
 .162وزاً امن طرق الإثبات تج   لذلل فهنه يعدالقاضي

 
 

 

                                                           

( من مجلة الأحكام العدلية . 7215ن  المادة      -157 
 ( من قانون البينات ال لسطني .772ن  المادة   158 -
 (44قانون البينات اار دني رقم   159-

 .417عبد الرازق السنهوري ، مرجع سابق ، د - 160
. 772محمود محمد الكيلاني ، مرجع سابق ،    - 161 
.528عثمان التكروري ، مرجع سابق ،      -162 
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 أنواع الإقرار 
 

ضــائي رف المشــرا ال لســطيني الإقــرار القن إمــا إقــرار قضــائي أو إقــرار غيــر قضــائي، فعــالإقــرار نوعــا
أثنـاء السـير فـي مام القضـاء لمدعى به أعتراف بالواقعة أو العمل اإذا تم اا بأنه:س يكون الإقرار قضائياً 

ـــه فـــهن الإ 163المتعلقـــة بهـــذه الواقعـــة أو العمـــل فـــي الـــدعو  مـــام  قـــرار القضـــائي هـــو الـــذي يـــتم أس. وعلي
 .164علق بالواقعة القانونية محل الإقرارأثناء الن ر في نزاا يتفي القضاء 

 

أمامــه ولكــن فــي قــد يــتم أو ة القضــائية هــو الإقــرار الــذي ا يــتم أمــام الجهــف القضــائيأمــا الإقــرار غيــر 
الإقـرار  بأنـه س يالإقرار غير القضـائي فقد عرف المشرا ال لسطين الإقرار،دعو  ا تتعلق بالواقعة محل 

لــس القضــاء أو بصــدد نــزاا أثيــر فــي دعــو  أخــر  ، وا يجــوز قــع فــي غيــر مجالــذي يقضــائي الغيــر 
القضــائي هــو س وعليــه فــهن الإقــرار غيــر   165إثباتــه بشــهادة الشــهود مــالم تســبقه قــرائن قويــة علــى وقوعــه

 . 166الذي يتم خار  مجلس القضاءأو أمامه ولكن في دعو  ا تتعلق بالواقعة محل الإقرار
 

 قة شهادة المدعي بهية: أحكام الإقرار وعلاالفقرة الثان
 

ة علاقـــة الإقـــرار بشـــهاد الباحـــثيطـــرح لإقـــرار مـــن حيـــث التعريـــف والأنـــواا بعـــد التعـــرف علـــى م هـــوم ا
طـراف الخصـومة أمـام الجهـة القضـائية كشـاهد فـي دعـواه سيصـدر ن مثـول أحـد أالمدعي لن سه حيـث إ

انوني الســليم لمنطــق القــمن حيــث اأن تنصــب فــي صــالحه وبالتــالي تعــد تلــل الأقــوال إمــاو  ،عنــه أقــوال
د بوجـود حـق لـه فـي ذمتـه وهـذا دعاءات تحتا  إلى ما يؤيدها أو تصدر منه أقـوال لصـال  خصـمه ت يـا

 إقراراً. يعد
فالمدعي سواء كان خصما أصيلا يطالب بحق لن سه أم كـان دعاءات فشهادة المدعي قد تحتوي على ا

حقــا لــه أو لمــن يمثلــه فهنــه بــذلل يكــرر اادعــاء شــو  عــن غيــره ، عنــدما يخبــر بواقعــة تننائبــا أم وكــيلا
بالحق الذي ورد في دعواه ، وا يعد كلامه شهادة على هذا الحق . فالدعو  كما هو مذكور في المـادة 

تـوي علـى إقـرار أو قـد وقـد تح، 167من المجلة هي سإخبار أحد عن حقـه فـي حضـور القاضـيس( 7273 
                                                           

 ( من قانون البينات ال لسطيني .7( فقرة  772ن  المادة   163- 
. 528ياسر زبيدات ، مرجع سابق ،     -164 

ينات ال لسطيني.( من قانون الب5( فقرة  772ن  المادة   -165 
. 528ياسر زبيدات ، مرجع سابق ،    -166 

   . 742عثمان التكروري ، مرجع سابق ، 167-  
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تكــون أمــام الجهــة القضــائية فــالإقرار الــذي تحتويــه تلــل  أن شــهادة المــدعي تجمــع بــين ااثنــين وطالمــا
اسـها طـرح الباحـث شـروط الإقـرار القضـائي لقيو  ،الشهادة ما هو إا إقرار قضائي لـه شـروط ولـه حجيـة

تطرق لموضوا حجية الإقرار القضائي للوصول إلى القيمة الثبوتية لمثـل على شهادة المدعي، ومن ثم 
 لخصم بوص ه شاهداً، على النحو التالي:هذه الأقوال التي تصدر عن ا

 
 شروط الإقرار القلائي 
 

 : اره اذا توافر فيه الشروط التاليثيكون الإقرار القضائي صحيحاً ومنتجاً لإ
 

 يجب أن يكون الاقرار أمام المحكمة  .0
 

خــار  مجلــس . فــالإقرار الــذي يصــدر القضــائي عــن غيــر القضــائيقــرار وهــذا الــركن هــو الــذي يميــز الإ
، فـلا يقتصـر ن جهـات القضـاءقضـاء كـل جهـة ن مهـا القـانون مـال ويعـد قضائي ا يعد إقراراً قضـائياً،ال

. بــل يشــمل القضــاء الإداري والشــرعي والمــدني . بــل ويشــمل القضــاء المــدني وحــدهالأمــر علــى القضــاء 
التحكـيم، طالمـا  المدنية تبعاً للدعو  الجزائية، كما يشمل هيئة ر في دعو  المسؤليةالجزائي عندما ين 

 . 168لها سلطة ال صل في النزاا المطروح أن
 

عدمــه الأخــذ بـه منالتــي لهـا صـلاحية  169ن يكـون أمــام المحكمـة المختصـةقضــاء يجـب أالوالإقـرار أمـام 
، وعلى ذلل فهذا الشـرط ينطبـق 170قانونية لأن المسألة تعد محكمة النق  وهي في ذلل تخضع لرقابة

                                                           
 - .د. م ل  عواد القضاة 597مرجع سابق ،  -168

:س ان اانــذار الرســمي ا يعــد إقــراراس قضــائياس لأنــه لــم يصــدر فــي غيــر مجلــس القضــاء ا يكــون  7/12/ 81نقــ  مــدني مصــري جلســة   169-
ماس حتماس بل يخضع لتقدير قاضي الموضوا الذي يجوز له مع تقدير ال ـروف التـي صـدر منهـا لـن يعتبـره دلـيلاس كـاملاس أو مبـدأ ثبـوت ملز 

 بالكتابة أو مجرد قرنية كما يجوز ان ا يأخذ به اصلاس .
ثبـات أن الإقـرار القضـائي الـذي يصـدر   ، ويـر  الـدكتور أحمـد نشـأت فـي كتابـه رسـالة أ 778محمود محمـد الكيلانـي ، مرجـع سـابق ،  170-

في دعو  ا يعتبر قضائيا في دعو  الأخر  مخال اس لسبب الدعو  التي حصل فيها الإقـرار . فـهذا نـازا زيـد بكـراس فـي ملكيـة عـين بـدعو  
ر  يرفعهـا زيـد علـى بكـر بملكيـة أنه يرئها من خالد ثم اعتراف بأنه ليس وراثا لخالد فهن هـذا الإقـرار ا يعتبـر إقـراراس قضـائياس فـي دعـو  أخـ

ن س العين يتمسل فيها بأن سبب الملكية وصية ا ميراث . واذا رفع شـخ  دعـو  علـى آخـر بـبطلان عقـد بسـبب الإكـره ثـم أعتـراف بأنـه 
دم مراعـاة لم يحصل اكراه فهن اعترافه هذا ا يعتبر قضائياس  في دعو  أخر  يطلـب فيهـا بطـلان العقـد بسـبب تـدليس أو غلـط أو بسـبب عـ

شـرط جــوهر  لصــحته . ومــن بــاب أولــى إذا طــرأ ســبب جديــد بعــد الــدعو  الأولــى كمــا أذا رفــع شــخ  دعــو  علــى آخــر بملكيــة عــين بنــاء 
ديـد على أنه أشتراها من الغير ثم اعتراف بعدم الشراء فهن اعترافه هذا ا يعتبر قضائاس إذا ادعى أنه ورث العين بعـد ذلـل  أشـتراها بعقـد ج

ذا أ  خذت محكمة الموضوا بهقرار صدر في دعو  أخر  بناء على أنه إقرار قضائي كان حكمها معيباس قابلا للنق  .وا 
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كـالإقرار القضـائي تحديــداً أمـام المحكمـة المختصــة منـه أمــام القضـاء علـى شـهادة المـدعي فهــي تصـدر 
  .وفي ن س الدعو 

 
 :ثناء الدعوىفي أ يجب أن يلدر  .6
 

أن يصـدر فـي خـلال إجـراءات الـدعو  التـي  ، بـل يجـب أيضـاً قرار أمـام القضـاءك ي أن يصدر الإفلا ي
مذكرات التي تليها أو فـي المـذكرات أن يكون في ائحة الدعو  أو في ال. فيص  فيهايكون دليل إثبات 

جلســات المحاكمــة وحتــى بعــد  ات خصــمه. ويجــوز أن يكــون فــي أي جلســة مــنالتــي يــرد بهــا علــى طلبــ
علان ختام المحاكمة إلى وقت النطق بالحكم  . 171إق ال باب المرافعة وا 

 

ن ســه أو بنــاء  تلقــاءه فــي إحــد  جلســاتها مــن في الــدعو  إذا أدلــى بــه المقــر شــ اهالإقــرار صــادراً  ويعــد
خـلال إجـراءات  ، أو مـنم ومودعـة فـي ملـف الـدعو ، أو ورد في ورقة مقدمة من الخصـستجوابهعلى ا

تلـل  انـت، وهذا ما ينطبق علـى شـهادة المـدعي حـال ك172ةن ر طلب أو دفع ت را عن الدعو  الأصلي
حد الخصوم أو فيها إقرار عن حق للخصم لديه، فما يصدر عن أ ،الشهادة تنصب في مصلحة خصمه

هيــل عــن كــون تلــل الأقــوال صــادرة اإقــراراً ن اء ســير الــدعو  ي يــد بحــق الخصــم اآخــر لديــه يعــدأثنــفــي 
 بص ته شاهداً أم غير ذلل.

 
 : الإقرار من أحد الخلوم في الدعوىلدور  .3
 

ممــا أن الإقــرار هــو اعتـراف مــن الخصــم ال لسـطيني ( مــن قــانون البينــات 775 يسـت اد مــن نــ  المـادة 
ين . ويجب أن ينصب الإقرار القضائي على الواقعة خصم في الدعو  الأصل ضرورة صدوره من يعني

، وهــذا الشــرط ينطبــق أيضــاً علــى شــهادة المــدعي فالمــدعي هــو 173القانونيــة المتنــازا عليهــا فــي الــدعو 
 اهد تبقى ص ة الخصومة متوافرة فيه.ن أقوال حين مثوله أمام القضاء كشخصم وما يصدر عنه م

 

 

                                                           

 .598/ 595م ل  عواد القضاة ، مبحث سابق ،ص حة   171 -
 .512عثمان التكروري ، مرجع سابق ، ص حة  172- 
 .514ياسر زبيدات ، مرجع سابق ، ص حة   173-
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 جية الإقرار القلائي ح 
 

 تلـــل الشـــهادة  كانـــتوبعـــد التطـــرق لشـــروط هـــذا الإقـــرار تبـــين أنهـــا تنطبـــق علـــى شـــهادة المـــدعي حـــال 
رار القضـائي، ل إقـراراً وينطبـق عليهـا شـروط الإقـت يد بحق لخصـمه لديـه، تعـد تلـل الأقـوا ن أقوااتتضم

عي ن ــس الحجيــة باعتبارهــا شــهادة فمــا حجيــة الإقــرار القضــائي فــي الإثبــات؟ وهــل تعطــى شــهادة المــد
 مجردة؟.

 

لشـروطه القانونيـة،  ذا صدر مستوفياً ، أي يعد حجة كاملة إالمقر قرار حجة قاطعة وقاصرة علىيعد الإ
، فــالمقر بــه يصــب  ف عــن الحــق أو الواقعــة المــدعى بهــاحتــا  الــى مــا يؤيــده او يدعمــه فــي الكشــفــلا ي
/ اوا ( مـــن قـــانون 28المـــادة   ، وعلـــى هـــذا نصـــتوالقاضـــيلثبـــوت يلـــزم كـــلا مـــن المقـــر ، وهـــذا اثابتـــاً 

 بات عكس ما أقر به.لإث دم دليلاً وليس للمقر أن يق174قراره (الإثبات العراقي   يلزم المقر به
 

. ومــع ذلــل يــةقــرار دون أن يكــون لــه فــي ذلــل ســلطة تقدير زم القاضــي بــالحكم وفقــا لمقتضــى الإكمــا يلتــ
( / أوا 21لمادة  ذا كان  اهر الحال يكذبه ، وهذا ما نصت عليه اإ، كمة أن تطرح الإقراريجوز للمح

مصـلحة أن يثبـت مـا  ا يكذبه  ـاهر الحـال ( فلكـل ذييشترط في الإقرار أبات العراقي  ثمن قانون الإ
ار عراقـي  نصــاب اف دينـتزيـد قيمتـه علـى خمسـة آ قانونيـاً  ذا كـان المقـر بـه تصـرفاً ، فـهقـراريخـالف الإ
ثبات كافـة ، أما ماعدا ذلل فيجوز الإثبات بطرق الإدليل الكتابيثبات ما يخال ه بالبالإمكان إالشهادة( ف

ثبـات بالكتابـة القضائية في الحاات التي تشكل استثناء على قاعـدة وجـوب الإ بما فيها الشهادة والقرائن
ذا فقـد ل كتـابي أو إبي من الحصول على دليوهي وجود مبدأ ثبوت الكتابة ، أو وجود مانع مادي أو أد

علـى القـانون . فـي حالـة عجـز  ذا كـان هنـال احتيـالأو إ ،رادة الخصمعن إالدليل الكتابي لسبب خار  
المـادة وعلى هـذا نصـت  175هذا الإقرار إا بحكم نهائي فلا يمكن دح  أن يثبت للمحكمة كذبه المقر

 176(ذا كذب بحكمإا إ المقر بهقراره ثبات العراقي   يلتزم/ أوا ( من قانون الإ 28 
 

                                                           

 ( التي ن  على :س الإقرار حجة قاصرة على المقر س.27ة  هذا ما أكدته ن  الماد174-  
 . 582/581عصمت عبد المجيد بكير ، مرجع سابق ، الص حة  175-  
( من قانون البينات ااردني حيث نصت على أنه :س يلزم المقر بهقراره إا إدا كذب بحكم س21/7وهذا ما أكدته ن  المادة    - 176 
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قــرار حجــة هــذا الإ قــرار القضــائي وجعــلتبــين حجيــة الإ ني نصوصــاً يوقــد تضــمن قــانون البينــات ال لســط
ثبات مقرون بحكم لإثبات كذبه وهذا اراره إا إذا تم إقبالإضافة إلى إلزام المقر به ،177قاصرة على المقر
الإقــرار وتبــين أن المقــر  علــق بحجيــةحكــام العدليــة تتمجلــة الأ، وهنــال نصــو  فــي 178قضــائي نهــائي

س ردنيـــة بـــأنالأ، كمـــا قضـــت محكمـــة التمييـــز 179قـــرار يقتصـــر عليـــه دون غيـــرهملتـــزم بـــهقراره وأن هـــذا الإ
 الإقــرار حجــة قاطعــة  علــى المقــر وهــو ملــزم لــه مــا دام أن  ــاهر الحــال ا يكذبــه وا يشــوبه خطــأ فــي

فيه على رد مبلخ معين إلى الأرباح خلاف مـا ورد  ، وللمحكمة أن ترج  إقرار المكلف الذي وافقالواقع
 . 180في الخبرة

 

في ها إا بحكم قضائي نهائي وما يصدر عن المدعي حجة قاطعة على المقر وا يمكن دحضقرار فالإ
قــراراً قضــائياً ويكــون حجــة فــي مواجهــة لخصــمه يعــد إ اً  أقــوال إذا تضــمنت حقــأثنــاء شــهادته مــا هــي إا

، وعلـى ذلـل ا جـدو  مـن شـهادة المـدعي أو وزن البينـة لحجتـه القاطعـة بالإثبـاتعنـد  بـهالمقر ويأخـذ 
خصــم لديــه أن ن كـان يريــد الإداء بحــق للام الجهـة القضــائية إذ مــن الممكــن إمثـول المــدعي كشــاهد أمــ
 لى إطلاق مصطل  الشاهد عليه.يقر به، دون الحاجة إ

 
 

 ثباتالاستجواب كوسلة من وسائل الإ  جودالجدوى من شهادة المدعي لنفسه في ظل و  ا:يثان
 

زاا أكــان بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم أم بنــاء علــى أمــر المحكمــة ، إلــى انتــ يهــدف ااســتجواب ســواء
فما يصدر عن الخصم نتيجة  ،على وقائع الدعو  المراد استجوابه عنها الإقرار من الخصم المستجوب
، لــذلل يعدالقضــاء مــا ينــتج عــن الإقــرار القضــائي قــة الأمــر بمنزلــةفــي حقي اســتجوابه أمــام المحكمــة هــو

الواضـحة أمـام خصـمه فـي  مجابهتـه بالحقـائقال حصـول نتيجـة مـا هـو إا إقـرار فـي ستجواب في حـاا
أو  إقــراره بالوقعــة موضــوا النــزاا كــلاً إلــى ااضــطرار بــالتخلي عــن إنكــاره ثــم قــد يصــل جلســة مشــتركه 

 .181جزءاً 
 

                                                           

 البينات ال لسطيني على :س الإقرار القضائي حجة على المقر ...س ( من قانون771تن  المادة   177- 
 ( من قانون البينات ال لسطني على انه :س يلزم المرء بهقراره إا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي س757تن  المادة  178-  

( مــن المجلــة علــى انــه :س يلــزم الرجــل 7281( مــن مجلــة ااحكــام العدليــة س :أن المــرء مؤاخــذ بــهقراره س و تــن  المــادة  19تــن  المــادة   179-
 بهقراره بموجب المادة  التاسعة والسبعين ولكن إذا كذبه حكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم س

 .7994،لسنة  95/  211تمييز أردني حقوق  رقم 180- 
 .598ياسر زبيدات ، مرجع سابق ،    181-
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ب تنـاول فـي ال قـرة الثانيـة العلاقـة بـين ااسـتجواستجواب في فقرة أولى و م هوم اا ةالباحث تتناول وعليه
 :وشهادة المدعي لن سه على النحو التالي

 
 مفهوم الاستجواب الفقرة الاولى :

 

لى ال ارق ما من تعريف ااستجواب والهدف منه وتسليط الضوء ع في هذا الصدد كلا ةالباحث تتناولو 
 ه عام على النحو التالي دة بوجاهبين ااستجواب والش

 

 : تعريف الاستجواب 
 

، تلجــأ بواســطته المحكمــة أو الخصــم إلــى فــي الــدعو التحقيــق هــو طريقــة مــن طــرق  ااســتجواب قانونــاً 
، وقـد عرفـت محكمـة الـنق  182قرار منهسالحصول على إ خر عن وقائع معينة لغر سؤال الخصم اآ

قيــق الــدعو  تســتهدف بــه المحكمــة تمكينهــا مــن المصــرية ااســتجواب علــى أنــه :س طريــق مــن طــرق تح
قرار ومجابهتـــه وثيـــق الصـــلة بـــالإ ااســـتجواب س 183الحـــق فـــي الـــدعو  تلمـــس الحقيقـــة الموصـــلة لإثبـــات

التخلي عن إنكاره ثم إقراره و لى ااضطرار إقد يؤدي بالحقائق الواضحة أمام خصمه في جلسة مشتركة 
ر فقـد ن متـه بعـ  التشـريعات قرالة ااسـتجواب الوثيقـة بـالإ. ولصـو جـزءاً بالواقعة موضوا النزاا كـلًا أ

 .184ثباتمع الإقرار في باب واحد من قانون الإ
 

، فيكـــون القصـــد منـــه حـــوالار الخصـــم لـــيس ضـــرورياً فـــي جميـــع الأقـــر إن الحصـــول علـــى ومـــع ذلـــل فـــه
و أ ذي يطلــب ااســتجواب فــي دفاعــهيضــاح متعلــق بالــدعو  قــد يســت يد منــه الخصــم الــالحصــول علــى إ

ن ، والقاعـــدة العامـــة أالنـــزاا الحقيقـــة فـــي الـــدعو  موضـــوعهتســـت يد منهـــا المحكمـــة فـــي التعـــرف علـــى 
صـــول ( مـــن قـــانون أ678هـــذا نصـــت المـــادة   المرافعـــة وعلـــى قبـــل ختـــاميتوجـــب أن يكـــون ااســـتجواب 

ن تلقــاء مـن تقــرر مــن مراحـل المحكمـة أيـة مرحلـة اللبنــاني الجديـد :س للمحكمـة فــي أ المحاكمـات المدنيـة

                                                           

 .558عباس العبودي ، مرجع سابق ،    182-
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و فـي غرفـة جلسـة علنيـة أ حدهم بالذات استجوابهم فـين سها أو بناء على طلب حضور الخصوم أو أ
 .185سالمذاكرة

 

 الهدف من الاستجواب 
 

، هــو بنــاء علــى أمــر المحكمــة أكــان بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم أمتجواب ســواء ن الهــدف مــن ااســإ
فمـــا يصـــدر عـــن  به عنهـــا ،دعو  المـــراد اســـتجواعلـــى وقـــائع الـــ انتـــزاا الإقـــرار مـــن الخصـــم المســـتجوب

سـتجواب لـذلل يعـد اا ،منزلـة الإقـرار القضـائيبه أمام المحكمة هـو حقيقـة الأمـر بالخصم نتيجة استجوا
مـا يـؤدي ااسـتجواب بعـد مناقشـة الخصـم فـي مجلـس القضـاء  ، إذ غالبـاً سـبقكما وثيق الصلة بالإقرار 

ثــم  ،هفــي جلســة مشــتركة إلــى ااضــطرار بــالتخلي عــن إنكــار  ومجابهتــه بالحقــائق الواضــحة أمــام خصــمه
 .186و جزءاً اره بالواقعة موضوا النزاا كلًا أقر إ
 
 والاستجواب  التفرقة بين الشهادة 
 

 :  187ختلاف بينهما ما يليومن أبرز نقاط اايختلف ااستجواب عن الشهادة 
 

، فالشـهادة تب عليهـا حـق لغيـرهار شخ  أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره ويتر هي إخبالشهادة  -7
ذا كانــت ســتجواب فيــتم بــين الخصــوم و ااأمــا  فــي الــدعو تصــدر عــن شــخ  آخــر غيــر الخصــم  ا 

 .التزاماً عليه فهي إقرار درة عن الخصم وكانت تنشوالشهادة صا

، و لقانون البينات هو عدم جواز سماا الخصوم كشهود في الدع الأصل وفقاً يضاف إلى ذلل أن  -6
 .المشرا استجوابهم إنما أجاز

( مــن قــانون البينــات ، فــي 93 للمــادة  فيهــا أنهــا تؤخــذ تحــت القســم ، وفقــاً كمــا أن الشــهادة الأصــل  -3
 لم تستوجب القسم لصحة استجواب الخصم. ااستجواب في قانون البيناتحين أن 
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 ستجواب وعلاقة شهادة المدعي بهأحكام خالة بالاالفقرة الثانية: 
 

بهـــا عـن اسـتدعاء الخصـم خصـمه للشـهادة فشـهادة الخصـم قـد ا يطلبهـا  سيلة يسـتعا ستجــواب و فاا
نمـا يطلبهـا خصـمه اآالخصم الذي ير  طـراف وكمـا أسـل نا بعـدم جـواز كـون أحـد أخـر منـه، يد الشـهادة وا 
خصــمه للشــهادة ويســتطيع مــن ، فااســتجواب هــو وسـيلة يســتعي  بهــا الخصــم عــن طلـب النـزاا شــاهداً 

 ستجواب؟استجواب وما القيمة الثبوتية للامنه فمن يحق له طلب اف جواب انتزاا اعتراستخلال اا
 
 ستجوابتوجيه الا 
 

( مـــن قـــانون البينـــات ال لســـطيني علـــى أن :س للمحكمـــة أن تـــأمر بحضـــور الخصـــم 763تـــن  المـــادة  
، ي الـدعو فـ ، إذا رأت أن ااستجواب منتجها أو بناء على طلب خصمهاستجوابه سواء من تلقاء ن س

 به أن يحضر بن سه الجلسة التي حددها القرار س.وعلى من تقرر استجوا

 

( مـــن قـــانون الإثبـــات العراقـــي حيـــث تضـــمنت أن توجـــه ااســـتجواب 17وهـــذا مـــا يشـــابه نـــ  المـــادة  
 .188ومللمحكمة كما يعود للخصيعود

 

 ه سواء من تلقـاء ذاتهـا أمتوابجفيكون توجيه ااستجواب بأمر تصدره المحكمة إلى الخصم المطلوب اس
م ااســتجواب مــدعيا أو مــدعى عليــه ، أبنـاء علــى طلــب خصــمه فـي مســائل معينــة ، ســواء كــان طالـب 

ذا طلــب أحــد الخصــوم اســتجواب خصــم آخــرضــامنا أ   فــهن ذلــل ا يمنــع أي و متــدخلا أو مــدخلا . وا 
 .189خصم غيره من استعمال حقه أيضا في استجواب خصم آخر

 

يكـون سـتجواب قـد لخصوم فكما هو موض  أعلاه فهن ااتجواب يحل محل شهادة أحد اسوعليه فهن اا
المحكمـة أن الخصـم يخ ـي  رتـاءتالخصوم وبالتالي فهذا اذلل من طلب من المحكمة دون الحاجة إلى 

شيئاً أو أن استجوابه سوف ي يد في ترسيخ قناعتها فتستطيع استدعاءه للاستجواب، وكذلل الأمـر حـال 
نمــــا يطلبــــه للاســــتجواب وعليــــه عتــــرف مــــن خصــــمه فــــلا يطلبــــه للشــــهادة يــــد ســــحب اخصــــم ير كــــون ال وا 
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ه ونخـر  ستجواب يغني عن طلب الخصم من خصمه المثول أمام المحكمـة كشـاهد لـلإداء بمـا لديـفاا
 و عدمها.من مسألة تغليب المصلحة أ

 
 : أثار الاستجواب 
 

جابــات الخصـــم ، لــذلل فــهن إيلا لن ســه بن ســـهلخصــم دلــصــطناا ا، عــدم جـــواز االمبــادئ المعروفــةمــن 
للمسـتجوب ضـد خصـمه بـل يسـتخل  منهـا فـي محضـر ااسـتجواب ا تكـون دلـيلًا ثبتـة المستجوب الم

ذا أقــر الخصــم المســتجوب فــي أثنــاء ليــه ولمصــلحة خصــمه طالــب ااســتجوابيكــون حجــة ع دلــيلاً  . وا 
ا ، فيكون ااستجواب قد حقق لمتنازا عليه، بصورة صريحة أو ضمنية بالواقعة استجوابه من المحكمةا

، أمـا إذا أنكـر الخصـم المسـتجوب تب عليه ثبوت الواقعة ثبوتـا تامـا، ويعد هذا ااقرار قضائيا ويتر هدفه
ن ذلـل يجعـل ااسـتجواب عـديم ال ائـدة ، ومـن ثـم يتوجـب علـى الخصـم طالـب ااسـتجواب نكارا تاماً فـهإ

لحضور أو ثبات . وقد يتخلف الخصم عن اقا للقواعد العامة في الإدعواه وفأن يقدم دليلا آخر لأثبات 
 .190يدعي الجهل أو النسيانجابة أو قد يحضر ولكنه يمتنع عن الإ

 

جابــة لغيــر مقبــول ، أو حضــر وامتنــع عــن الإمســوغ ســتجوابه دون ذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور افــه
تجوابه سـاعتبـار الوقـائع التـي تقـرر اللمحكمـة أن تتخـذ مـن ذلـل مسـوغا  سبب أو مبـرر قـانوني ، جـاز

 .192، الإثبات بها191حوال التي ما كان يجوز فيهاعنها ثابتة أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود في الأ
 

أن  يلجـأ إلـى طلـب اسـتجواب جديـد بشـرط أن يكـون موضـوعه  ستجواب غايتهلم يحقق اا اوللخصم إذ
، وقـد يجـب المسـتجوب ه أن يوجه اليمين الحاسمة لخصمه، كما ل وقائع لم يتناولها ااستجواب السابق

قـــرار بعضـــها ، وفـــي هـــذه الحالـــة يكـــون  إجابــات غامضـــة أو ناقصـــة أو تحتمـــل إنكـــار بعـــ  الوقــائع وا 
بالكتابة يبي  لهـا  ت مبدأ ثبوتهذه الإجابا بات . فلها أن تعداللمحكمة أن تستنتج ما تراه من هذه الإج

 تامــا للوقــائع اً يمــا كــان يجــب فيــه الإثبــات بالكتابــة . ولهــا أن تعتبرهــا إنكــار التحقيــق والإثبــات بالشــهود ف
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الوقـائع التـي يمكـن أن يسـت اد مـن الإجابـات اعتـراف بهـا ثابتـة ومـا  موضـوا ااسـتجواب . ولهـا أن تعـد
قتناعهـا بشـأن العقـود وأن ترتـب علـى الأسـاس احصل إنكاره منها غير ثابت ، مع مراعاة قواعد ت سير 

 .193بقــاعدة عدم جــواز تجــزئة الإقــرار ب ااستجواب دون إخلالــاءات طالادع
 

يكون حجة عليه، ولذلل ا داعي  اً وعليه فااستجواب وسيلة تتي  للخصم أن يسحب من خصمه اعتراف
للقول بسماح استدعاء الخصم كشاهد تحت ذريعة الإداء بما لديه فااستجواب وسيلة تم استحداثها في 

ذا انتـُزِا اون البينات ال لسطيني التـي تتـي  قان عتـراف منـه يكـون لـه حجيـة اسـتجواب الخصـم لخصـمه وا 
 لمـدعي أو الخصـم فـي دعـواهالإقرار، وهنا يضع الباحـث إشـارة مهمـة حـول الجـدو  مـن سـماا شـهادة ا

هــذا   لــل اســتجوابه، فمبــرر ســماعه كشــاهد فــي يأن القــانون يتــ اســتخلا  الوقــائع مــن كلامــه طالمــا
 الصدد يكون مردوداً.

 
 ثباتوجود اليمين كوسيلة من وسائل الإ  ثالثا":_ الجدوى من شهادة المدعي لنفسه في ظل

 

ســتجواب كوســائل تســد مكــان شــهادة المــدعي، وهنــال وســيلة أخــر  تغنــي عــن طــرق للإقــرار وااوبعــد الت
لدعو  المتنازا فيها، فاليمين شهادة المدعي بحيث تتي  للخصم وسيلة يوجه يميناً لخصمه على وقائع ا

لت ـاف أو ا اعتراف من خصمه حول حقـه دون ااكوسيلة من وسائل الإثبات المهمة تتي  للخصم انتزا
علــى اليمــين كوســيلة مــن وســائل  تعــرف أكثــرل، ولســتجوابوقــع خلــف مصــطل  الشــهادة أو حتــى ااالتق
 لي:ن صل ما  يبات وعلاقتها بشهادة المدعي الإث
 

 ولى: مفهوم اليمينالفقرة اا 
 

 التالي: طرق لأنواعها على النحومن ثم التكثر على اليمين ابد من تعري ها أواً و وللتعرف أ
 
  تعريف اليمين 
 

نجــاز مــا يعــد، علــى صــدق مــا يقـول أو علــى إ : هــي قـول يتخــذ فيــه الحلــف الله شـاهداً ن بوجــه عــاماليمـي
ول أو لتوكيد وعد. فاليمين قول هي اليمين التـي تـؤدي ، اليمين أما لتوكيد قويستنزل عقابه إذا ما حنث
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، مثـل ذلـل اليمـين وعد أخذه الحالف على ن سـهتوكيد وعد فهي لتوكيد ما قام به الحالف ألتوكيد إنجاز 
الســـلل الدبلومســـي  المــو  ين  كمـــو  ي التــي يحل هـــا القضـــاة ورجـــال النيابــة والخبـــراء والشـــهود وبعـــ 

 . 194مالهم بالأمانة والصدق أو أن يقرروا الحق فيما به يشهدون( على أن يؤدوا أعوالقنصلي
 
 : أنواع اليمين 
 

 ،فـي القضـاء وهذان اليمينان الأكثر تـداواً  195تتعدد أنواا اليمين فمنها اليمين الحاسمة واليمين المتممة
 ن آخــر تســمى يمــينيويمــ 196،ويوجــد يمــين تســمى يمــين التقــويم ،قــرارلــى يمــين عــدم كــذب الإإضــافة إ

 ،ســلط الباحــث الضــوء علــى يمينــين يخــدمان الغــر  البحثــيوعليــه  197.ن ااســتحقاقيسـت هار ويمــ،اا
ن ولــــيس همــــا الخصــــماهن يوج:اليمين الحاســــمة ويمــــين عــــدم كــــذب الإقـــرار لأن هــــذين اليمينــــيهمـــاا و أ

ن وراء اة مـمـن الغايـة المتوخـ ن جميع أنواا اليمين تسد جـزءاً بأشارةمع الإ، اللمحكمة صلاحية بتوجيهم
لعــدم الخــو   لحاســمة ويمــين عــدم كــذب ااقــراررق الباحــث لتعريــف اليمــين اتطــشــهادة المــدعي وعليــه 

 .ولتوضي  الصورة بطريقة سلسةادة يبت اصيل ز 
 

 اليمين الحاسمة :
 

ــ ي تنتهــي بهــا الــدعو  ، وهــي وســيلة تت ــق التشــريعات العربيــة علــى أن اليمــين الحاســمة هــي اليمــين الت
كم بهـا لضـمير تحـه ، ليثبـات مـا يدعيـينعدم لديه الدليل علـى إليها الخصم إا عندما إ لجأحتياطية ا يا

ا ، إذ لـيس مة ينطوي على مجازفة من قبل موجههـخصمه وذمته . وعلى ذلل فهن توجيه اليمين الحاس
ن توجيه أ، ذلل يالذي يدعم ادعاءه أو ردهليل القانونذا كان لديه الدلجأ إلى توجيهها إن يمن مصلحته أ

اذ أن أداءها من جانـب مـن  ،خر  موجها عن طرق الإثبات الأاليمين الحاسمة يعد بحكم القانون تنازا
 .198لى كسب الدعو وجهت إليه تؤدي إ

                                                           

 .274، مرجع سابق ،   عبد الراززق السنهوري  194-
(مـــن قـــانون البينـــات ال لســـطيني علـــى أن س اليمـــين المتممـــة هـــي التـــي توجهـــاا المحكمـــة مـــن تلقـــاء ن ســـها لأي مـــن 742/7نصـــت المـــادة   195-

 الخصمين لتبني على ذلل حكمها في موضوا الدعو  أو قيمة ما تحكم به س 
ممــة لتحديــد قيمــة المــدعى بــه إا إذا اســتحال تحديــد هــذه القيمــة بطريقــة أخــر  ،  ا يجــوز للمحكمــة أن توجــه غلــى المــدعي اليمــين المت-7س 196-
 (748تحديد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينهسنصت المادة  -5
قبــل الحـاكم فــي أربعـة مواضــع  ( مــن مجلـة الأحكــام العدليـة علــى أنـه س ا يحلــف إا بطلـب الخصــم ، ولكـن يحلــف مـن7142تـن  المـادة  197-

 بلا طلب .
 .599عباس العبودي ، مرجع سابق ،     198-
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فــاليمين الحاســمة تغنــي عــن تقــديم أدلــة الإثبــات الأخــر ، بحيــث يلجــأ إليهــا الخصــم لتوجيههــا لخصــمه 
يمين التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه مين الحاسمة بأنها: الليحتكم لضميره، وعليه يمكن تعريف الي

حســم بهــا . فهــي يمــين يوجههــا الخصــم إلــى خصــمه إذا أعــوزه الــدليل المطلــوب لي199ليحســم بهــا النــزاا
نمــا هــي وســيلة ا ، فهــي ليســت دلــيلاً النــزاا حتياطيــة يلجــأ إليهــا يقدمــه الخصــم علــى صــحة مــا يدعيــه وا 

مجازفـة لأن مـن وجـه المخـاطرة و الا تخلو من وسيلة وضميره ، وهي ه إلى ذمة خصم الخصم محتكماً 
ذا  لـم يـرد أن يؤديهـا فلـهإليه اليمين إذا حلف خسر المدعي دعـ  أن ينكـل عنهـا وفـي هـذه الحـال واه ، وا 

أويخسـر هـذا الأخيـر الـدعو  ب يكسـ وفي هذه الحـال، كما أن له أن يردها على خصمه يخسر الدعو 
 .200اليمين  ي ردت إليهلموقف الذتبعاً ا

 
يعبر فيه الخصم عن إرادته في توجيه اليمين للاحتكام  تصرفاً قانونياً  هذا ويمثل توجيه اليمين الحاسمة

و هذا التصرف بهرادة من ـردة علـى نحـإلى ضمير خصمه بما يتريب على ذلل من نتائج قانونية ، ويتم 
ن قبــل أن يوافــق الخصــم توجيههــا ، ولكــ ن يرجــع عــن طلبــه فــياليمــين إلــى خصــمه أ يجــوز لمــن يوجــه
 . 201ليه اليمين على حل هاالذي وجهت إ

 
 قراريمين عدم كذب الإ

 

إذا ادعـى المقـر أنـه كـاذب فـي قـرار بأنهـاسليمين عـدم كـذب الإ حيث أوردت مجلة ااحكام العدلية تعري اً 
خـر سـندا كتـب فيـه إنـي قـد إذا أعطـى واحـد آ مـثلا  فيحلف المقر له على عدم كـون المقـر كاذبـاً إقراره 

ن كنـت اعطيـت هـذا السـند لكننـي مـا قبضـت المبلـخ المـذكور  استقرضـت كـذا دراهـم مـن فـلان ثـم قـال وا 
 س202له على عدم كون المقر كذباً في إقراره هذا ف المقرلحين لحد اآ

 
برزهـا المـدعى عليـه بورقـة أصـدر مـن  اً ويتبين من هذا الن  أن يمـين عـدم كـذب الإقـرار ت تـر  إقـرار 

منازعـــة مــن المـــدعى عليــه فـــي حقيقــة مـــا دون فــي هـــذه الورقــة ، أي أنهـــا ت تـــر  أن تــم ، ثـــم المــدعي
المدعى عليه معترف بصدور الورقة منه أو مـن الشـخ  المنسـوبة إليـه ، ولكنـه منكـر أن مـا تضـمنته 

                                                           

( من قانون البينات.28ن  المادة    -  199 
.574م ل  عواد القضاة ، مرجع سابق ، ص حة   - 200 
 .787محمود الكيلاني ، مرجع سابق ،     201-

 من مجلة ااحكام العدلية. 7289ن  المادة  202-  
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المــدعى عليــه  الورقــة يطــابق حقيقــة الواقــع . وهــذا أشــبه مــا يكونبالصــورية . وبنــاء علــى ذلــل إذا أنكــر
الورقة وثبـت بنتيجـة التـدقيق أن الإمضـاء أو الخـتم يعـود لـه ، فـلا يجـوز اادعـاء بالكـذب فـي الأقـرار ، 

 . 203وحينئذ ا توجه إلى خصمه هذه اليمين
 

 هالفقرة الثانية: حجية اليمين وعلاقة شهادة المدعي ب
 

تلــل الشــهادة يتوجــب أواً  د مكــانشــهادة المــدعي وكيــف لهــا أن تســتعــرف علــى العلاقــة بــين اليمــين و لل
 معرفة القيمة الثبوتية لليمين على النحو التالي:

 
  حجية اليمين 
 

اليمـين الحاسـمة و يمـين عـدم  –ين يملـل الخصـوم توجيههـا ينأهم يمالبداية على  ذمن الحديثار قتصا
ويمــين عــدم  ن اليمــين الحاســمةهنــا عــن حجتهمــا فــي الإثبــات، حيــث إ قتصــر الحــديثا -كــذب الإقــرار

ف عليهـا إا أن اليمـين الحاسـمة يـتم توجيههـا لكذب الإقرار كلاهما يحسم النزاا حول الواقعة المراد الح
ثبات دعواه بشتى الطـرق فيحـتكم لليمـين وضـمير خصـمه،  ل غياب الدليل أو عجز الخصم عن إفي 

 مكتوباً فلا يمكـن أن يـدح ار يكون أما يمين عدم كذب الإقرار فبشترط وجود إقرار من الخصم والإقر 
 إا بتوجيه يمين لخصمه أن الإقرار الذي بيده ليس كاذباً. إا بالكتابة فلا يجد المقر حلا اكتابي دليلا
 

فهذا حلف اليمين من وجهت إليـه أو ردت عليـه حكـم لصـالحه ضـد خصـمه ، ا بنـاء علـى يمينـه ، بـل 
بـدعواه باعتبـار  نكـل عـن اليمـين ، فـيحكم للمـدعيلعجز خصمه عن إقامة الدليل على دعواه . أمـا إذا 

بـرد الـدعو  حجيـة للنكـول حجيـة قاصـرة . وفـي حالـة الحلـف تكـون للحكـم .  لـذلل فـهن أن النكول إقرار
مـن  علـىا يتصـور أن تكـون أقـو  مـن حجيـة الإقـرار . والنكـول وحلـف اليمـين حجـة  ، إذقاصرة أيضا
 ثرها إلى غيرهما من الخصوم .ودائنيه ، وا يتعد  أ خل هوجهها وعلى 

 

                                                           

842ري ، مرجع سابق ،   عثمان تكرو   . -203 
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اليمـين الموجهـة إلـى أحـد الخصـوم بطـلان ا يمتـد أثـر الـبطلان إلـى  شـاب  إذا نخل  من ذلل إلى أنـه 
غيره ممن وجهت إليـه يمـين صـحيحة . ولـيس لغيـر مـن وجهـت إليـه اليمـين الحاسـمة أن ينـازا فيهـا أو 

 .  204ه اليمينيعتر  على توجيهها . وكل ما للغير أن ا يحا  بأثر هذ
 
 علاقة اليمين بشهادة المدعي لنفسه 
 

خسـر فاليمين هي وسيلة يلجىء لها الخصم لإثبـات دعـواه عـن طريـق توجيـه يمـين لخصـمه فـهن حلـف 
ن نكل كسب أو قد يردها  ا هـي جميع الأحوال كمـا بينـا اليمـين الحاسـمة تحسـم النـزاا وبالتـالي توجيهفوا 

ب فـــي نقطتـــين الأولـــى: أن لاقـــة اليمــين بشـــهادة المـــدعي تنصــع مــن وجههـــا إا أنعلـــى  اً يشــكل خطـــر 
لمن وجه  توجيه اليمين يتي  للخصم بيان ما لديه حول النقطة الموجه اليمين عنها وبالتالي ت ت  مجااً 

 اليمين له أن يحسم النزاا ويكسب الدعو .
ولـى إذا مثـل كشـاهد فـي أما النقطة الثانية تتمحور حول أن الخصم قد يتعر  لحلف اليمـين مـرتين الأ

 ين؟ل يجوز للشخ  أن يحلف اليمين مرتذا وجهت له اليمين أو ردت عليه، فهية إدعواه والثان
، لأن السماح للمدعي ن يطلب سماا شهادة اآخرمن المدعي والمدعى عليه أ نه ا يجوز لأيحيث إ

، لـــى عنـــد ســـماا شـــهادتهمـــرتين، الأو  باســـتدعاء المـــدعى عليـــه للشـــهادة يعـــر  المـــدعى عليـــه لليمـــين
، ولــو كــان للمــدعى عليــه ةوالثانيــة عنــد عجــز  المــدعي عــن إثبــات دعــواه وطلــب توجيــه اليمــين الحاســم

المدعى عليه مقرا بادعاء المدعي لسلم بذلل في ائحته الجوابية ولما كان هنال حاجة للدعو  أصـلا، 
، وعنــد عجــزه للمــدعي طلــب اســتجوابهلــدعو ، فــهن ومــا دام المــدعى عليــه لــم يســلم بمــا ورد فــي ائحــة ا

ــذلل قــررت محكمــة التمييــز س205عــن إثبــات دعــواه ا يكــون أمامــه ســو  توجيــه اليمــين الحاســمة  إن . ل
سماا شهادة المميز ضده  المدعي( بعد القسم الذي ن ى تأجيره أو موافقته على تأجير الشقة واستلامه 

 س. 206ني عن توجيه اليمين الحاسمة لهغْ جرة يُ الأ
في حال مثول الخصم كشاهد فهـو يحلـف اليمـين وهـذا الحلـف يغنـي عـن  هستخل  من هذا الحكم أنفي

 توجيه اليمين الحاسمة لعدم جواز حلف اليمين مرتين.
 

                                                           

.888/884عثمان التكروري ، مرجع سابق ،     -204 
 .742عثمان التكروري، المرجع السابق،   - 205

وقد عدلت محكمـة التمييـز بهـذا الحكـم عمـا كانـت قـد قررتـه فـي حكـم سـابق بـهن س اليمـين  7994(لسنة 95/7549تمييز اردني حقوق رقم  206-
 .7928( 82/759يته الشهادة ا تقوم مقام اليمين الحاسمة المطلوب منه أن يحل ها س.تمييز حقوق رقم التي يحل ها الخصم ئاثناء تأد
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 الخاتمة:
 

خــر أحــد المتخاصــمين علــى اآ ةك ــ  ثيــات الحــق، فهــي مــن تــرجقانونيــة لإالوســيلة ال يثبــات هــأدلــة الإ
ذات الـفـي الحيـاة العمليـة والن ريـة ب بـارزاً  ثبـات تلعـب دوراً فأدلـة الإ قانونيـاً ن يملل الدليل يملـل الحـق فم

دلة التي يـتم تقـديمها من الأالقاضي  صهاستخل ماعملها وأسباب حكمها تسند إلى أمام القضاء فأساس 
 .هيعل يه وعرضهإل
 

ولهـا أثـر  ،ائع الماديـة تحديـداً فـي إثبـات الوقـكبيراً  ثبات البارزة والتـي تلعـب دوراً الإشهادة كأحد وسائل الو 
فـي  يدليه الشهود مع انحصارها قليلاً  على مالد  المحكمة لإصدار الحكم بناءً  ترسيخ القناعة كبير في

ا إل التصرفات ل تلثبرام مإضير دليل عند مكانية تحثباتها الكتابة لإإلوقائع القانونية التي تغلب على ا
فالشـهادة ذات حجـة مقيـدة تعتمـد  نمـا يتراجـع دورهـم قلـيلاً ا  لحـاات و بوا فـي مثـل هـذه اين الشهود  ا يغأ

العامـة القواعد  عليهوهذا ما استقرت ها كلها أو بعضها ب أو يأخذ هاعدبعلى قناعة القاضي فله أن يست
مـر بالنسـبة لشـهادة عـام تخضـع لقناعـة القاضـي كـذلل الأ وجـهبكمـا أن الشـهادة ثبات والشهادة، ففي الإ

 ااحت ا  بخصوصيتها . المدعي مع
 

فشــهادة المــدعي تنصــب بمثــول المــدعي أمــام الجهــة القضــائية كشــاهد يــؤدي اليمــين ومــن ثــم يــدلي بمــا 
 قانونيــاً  حــول دعــواه أو الــدعو  التــي هــو فيهــا طــرف أصــلي أو ممثــل لأحــد الخصــوم ســواء كــان تمثــيلاً 

 كالوكيل. ت اقياً كالقيم أو ا اً كالولي والوصي أو قضائي
 

ثبات والشهادة فلا   مع القواعد العامة في كل من الإنها تتعار إة بالمخاطر حيث فالشهادة مح و وهذه 
هـا يكـون مـن فيفـي دعـو  هـو طـرف  ليـل لن سـه وعنـد مثـول الشـخ  شـاهداً صـطناا دايجوز لشخ  

عنـه دفع و تـأ اهد حال كون شـهادته تجلـب لـه ن عـاً باب اصطناا الدليل كذلل القاعدة التي ت يد برد الش
؟فتغليــب المصــلحة لديــه أمــر م فــي دعــو  ليــؤدي شــهادة تتعلــق بهافمــا أقــو  مــن مصــلحة خصــ اً ضــرر 
 مرج .

 

ل كانــت تلــد بأدلــة تثبتهــا إذيــيحتــا  إلــى تأيادعــاء مجرداالمــدعي لن ســه ا تنصــرف عــن كونهــا فشــهادة 
تضـــمنت تلـــل  إذا كـــون إقـــراراً تلخصـــم لـــد  خصـــمه أو أن شـــاهد اللت يـــد بحـــق  الشـــهادة تتضـــمن أقـــواا

 لد  الشاهد الخصم. اأن للخصم حقت يد ب الشهادة أقواا



 

11 
 

لن ســه  الســليم فكيــف لشــخ  أن يكــون شــاهداً  فالحقيقــة أن شــهادة المــدعي ا تتوافــق والمنطــق القــانوني
و  لا جـدفـدة بوجـه عـام  لشـهالثبـات والمبـادئ المسـتقرة العامـة للإ هذا من جانب وا تتوافق مـع القواعـد

قــرار وبالتــالي هــي إنهــا أ بأدلــة أخــر  أو اات تحتــا  تأكيــدءمــا ادعــاإأنهــا فــي مضــمونها تعــد  امــفيهـا طال
 .فالعبرة بالمعنى ليس الل  بالمعنى الدقيق ليست شهادة 

 

 النتائج :
 

 : ةلى النتائج التاليل هذه الدراسة إمن خلا  ةالباحث توقد تولل
 

 تنــاق وجــود متعلقـة بالــدعو  متمثلـة بحكــام وأشــهادة بوجــه عـام البـين أحكــام خاصـة ب وجـود تبــاين -7
تنـــافى والمنطـــق القـــانوني الســـليم بـــين شـــروط اادعـــاء وشـــروط الشـــهادة تجعـــل مـــن الجمـــع بينهمـــا ي

تلــل المصــلحة فــي الشــاهد مــن جانــب  شــتراط انت ــاءمــن جانــب وا شــتراط المصــلحة لقبــول الــدعو فا
نت ـــاء المصـــلحة جمـــع بـــين اي خـــر يجعـــل التنـــاق  واضـــحاً وصـــريحاً بحيـــث ا يمكـــن لشـــخ  أنآ

 .وتوافرها

ـــى دليـــل يســـندها حـــين يقـــول المـــدعي فـــي مضـــمونها إمـــا أن تكـــون ا إن شـــهادة -6 دعـــاءات تحتـــا  إل
فحـين بحـق للغيـر لديـه  ادعـاءأو تتضـمن إقـرار لي عند فلان حـق فهـذه ليسـت شـهادة إنمـا االشخ  

أقـر بهـذا الحـق وهـذا إقـرار  لـدي يكـون قـد اأثناء شهادته فـي دعـواه أن ل ـلان حقـفي يقول الشخ  
 وليست شهادة .

صـطناا دليـل ستقر الذي ي يد بعدم جواز الشخ  اشهادة المدعي ا تتوافق مع المبدأ القانوني الم -3
 لن سه .

شـهادته تجلـب لـه ن شهادة المدعي ا تتوافق مع القاعدة القانونية التي ت يد برد الشاهد حـال كـون إ -1
 . اضرر  ن عاً أو تدفع عنه

نــات ال لســطيني مــن نــ  يتعلــق بشــهادة المــدعي ســواء يجيزهــا أو يمنعهــا وفــي  ــل قــانون البيخلــو  -5
رجوا لمجلــة ااحكــام العدليــة التــي تطرقــت للموضــوا خلــق ارتباكــاً قانونيــاً حــول البــالقواعــد العامــة و 
 تلل الشهادة .

تشريع بـين خلـو لم يكن موقف القضاء ال لسطيني مستقراً حول شهادة المدعي يسبب التذبذب في ال -2
ليـة تمنـع تلـل الشـهادة . الن  في قانون البينات ال لسطيني وورود نصو  في مجلة الأحكام العد

م الـــذي ا يجـــوز  5/71/6171ســـتقرار محكمـــة الـــنق  علـــى حكمهـــا الصـــادر بتـــاريخ إلـــى حـــين ا
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اعتبــره ن ــام العــام بــل الن يكــون شــاهداً إا أن هــذا الحكــم لــم يجعــل مــن عــدم الجــواز مــن للخصــم أ
 .على الشهادة لردها لصال  الخصم وبالتالي يشترط ااعترا 

عـدم جـواز  النق  ال لسطينية بحيث عدمحكمة أفضل من  ردنية كانييز الأأن موقف محكمة التم -1
عتــرا  الخصــم ويمكــن للقاضــي رده مــن مــن الن ــام العــام وا يتوقــف علــى ا كــون المــدعي شــاهداً 

 تلقاء ن سه .

عتــرا  خصــمه ا يجعــل منهــا دلــيلًا صــالحاً لبنــاء الحكــم فــي حــال عــدم ا ســماا المــدعي كشــاهد -8
نما  بارزاً.و ستبعادها عند وزن البينة لأن تغلب المصلحة فيها يكون واضحاً يرج  ا وحدها وا 

لد   ماه في  ل وجود لوائ  دعو  تعبر عا يوجد جدو  حقيقية من وراء شهادة المدعي وذلل أن -9
 ثبت ما تتضمة تلل اللوائ  ا مكان لشهادة المدعي لن سه .دلة تالخصوم من أقوال وأ
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 التوليات :
 

 بما يلي : ةالباحثولي على ما تقدم ت وبناءً 
 

 .( من مجلة الأحكام العدلية إلى قانون البينات ال لسطيني7113نقل مضمون ن  المادة  -7

ون البينـات ي يـد بشـكل واضـ  وفي حال تعديل قـانقانون المدني ال لسطيني مشروا ال يإيراد ن  ف -6
 وصري  باستبعاد الشهادة التي تنطوي على مصلحة بحيث تجلب ن ع للشاهد أو تدفع عنه ضرر.

 ردني والعراقي.شهادة ال ردية كما فعل المشرا الأقانون البينات ال لسطيني ين م الإيراد ن  في  -3

 .عي لن سه ووضع محدداته ومشتملاتهبيان م هوم واض  لشهادة المد -1

حكــام العدليــة والتــي ت يــد بمنــع شــهادة المــدعي تحديــداً القواعــد العامــة الــواردة فــي مجلــة الأتطبيــق  -5
 . إلى حين صدور تعديل لقانون البينات وشهادة من له مصلحة بشكل عام

صــطناا دليــل لن ســه إلــى المبــدأ المســتقر فــي قواعــد الإثبــات حــول عــدم جــواز الشــخ  ا ااســتناد -2
 المدعي .قه على شهادة يوتطب

يـز الأردنيـة يالوصـول إلـى مـا وصـلت إليـه محكمـة التمبمحكمة النق  ال لسطينية  توصى الباحثة  -1
بخصو  شهادة المدعي باعتبارها مـن الن ـام العـام ويجـوز للمحكمـة ردهـا مـن تلقـاء ن سـها وذلـل 

ند المحكمــة . بحيــث تســتردنــي ( مــن القــانون المــدني الأ81لمــادة  بااســتناد إلــى القواعــد العامــة وا
( وبــذلل 7113(و  7111حكــام العدليــة  تحديــداً المــادة  ال لســطينية علــى نصــو  مــواد مجلــة الأ

 من الن ام العام .عتبارها تمنعها مع ا

يتم اسـتبعادها  حيثوذلل لعدم جدو  مثل تلل الشهادة ماا المدعي كشاهد سبعدم  ةوصي الباحثت -8
جراء يطيل أمد المحاكمة ويعطـل التقاضـي دون جـدو  مثل هذا الإ ضافة إلى أنإ،عند وزن البينة 
 أو أثر يذكر.
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 قائمة الملادر والمراجع :
 

 الملادر: ( أ
 

 القرآن الكريم -7

 .6117( لسنة1قانون البينات ال لسطيني رقم  -6

 (.72/6115والمعدل رقم  7956ة ( لسن31قانون البينات الأردني رقم   -3

 (.359وري  قانون البينات الس -1

 .7919( لسنة711ثبات العرقي  قانون الإ -5

 .7928( لسنة 65قانون الأثبات المصري  -2

  7991قانون الإثبات السوداني لسنة -1

 مجلة الأحكام العدلية . -8

 . وتعديلاته 7919( لسنة13رقم  ردنيالقانون المدني الأ -9

 .  7919( لسنة81رقم   القانون المدني السوري -71

 .  7957 ( لسنة11لسنة رقم   القانون المدني العراقي -77

 . 6117( لسنة6رقم  قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ال لسطيني -76

 . 7988( لسنة61رقم   قانون أصول المحاكمات المدني الأردني -73

 .7919( لسنة11رقم  قانون المرافعات المصري -71

 
 المراجع :‌( ب

 

 ، عمان ، دون دار نشر .ثبات، المجلد ااول، رسالة الإ6118أحمد نشأت، (7

 ، عمان ، دون دار نشر .ثبات، المجلد الثاني، رسالة الإ6118، نشأتأحمد  (6

لنشـــــر ل، عمـــــان ، دار الثقافـــــة ثبـــــات وأحكـــــام التن يـــــذ، قواعـــــد الإ6173د محمـــــد الكيلانـــــي،محمـــــو  (3
 .والتوزيع

 ، أثراء لنشر والتوزيع .ثبات، عمان، أصول الإ6176، عبد المجيد بكر عصمت (1

 ، دار الثقافة لنشر والتوزيع .ت المدني، عمانثبا، قانون الإ 6177، عباس العبودي (5
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، دار الثقافــــة لنشــــر نــــات فــــي المــــواد المدنيــــة والتجاريــــة، عمــــان، البي6119م لــــ  عــــواد القضــــاة،  (2
 والتوزيع .

 .، دار الكتب والوثائقن ااثبات المدني العراقي، بغداد، أحكام قانو 7997عباس العبودي،  (1

لسنة  1تجارية رقم ح قانون البينات في المواد المدنية وال، الكافي في شر 6173عثمان التكروري،  (8
 .، فلسطين، دار ال كر 6117

لســنة  1مدنيــة والتجاريــة رقــم ، شــرح قــانون البينــات ال لســطيني فــي المــواد ال6171ياســر زبيــدات،  (9
 .، فلسطين، دون دار نشر6117

، الجزائيــة، الجــزء ااولصــول المحاكمــات المدنيــة و ، ن ريــة الأثبــات فــي ا6115اليــاس أبــو عيــد،  (71
 .ة ، مكتبة زين الحقوقية واادبيةالقاهر 

، الجـزء الثـاني، صـول المحاكمـات المدنيـة والجزائيـة، ن ريـة الأثبـات فـي ا6115الياس أبـو عيـد،  (77
 .، مكتبة زين الحقوقية واادبيةبيروت

، الجـزء الثالـثصـول المحاكمـات المدنيـة والجزائيـة، ، ن ريـة الأثبـات فـي ا6115الياس أبو عيـد،  (76
 .، مكتبة زين الحقوقية واادبيةبيروت

، دار الثقافــة المدنيــة والتن ــيم القضــائي، عمــان ، أصــول المحاكمــات6173 ،م لــ  عــواد القضــاة (73
 لنشر والتوزيع .

دعو  المــدني والتطبيقــات القضــائية، عمــان، دار الثقافــة ، أدارة الــ6172، محمــد محمــود الكيلانــي (71
 .للنشر والتوزيع

أجـــراءات التقاضـــي، ، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة الـــدعو  و 6176ااخـــرس، نشـــأت  (75
 .دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان

ضـائي وااختصـا  ، شرح قانون أصول المحاكمـات المدنيـة التن ـيم الق 6171نشأت ااخرس،  (72
 ، دار الثقافة لنشر والتوزيع .والقضاء المستعجل، عمان

( 6، الكافي في شرح قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم   6173، عثمان التكروري (71
 .، الجزء ااول، الختصا  والدعو  والخصومة، فلسطين، دار ال كر لنشر والتوزيع6117لسنة 

 .، شرح المجلة، الجزء ااول، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع6171سليم اللبناني،  (78

 نشر والتوزيع.ل، دار الثقافة للمجلد ااول، عمان، شرح المجلة، ا6175علي حيدر،  (79

 نشر والتوزيع.ل، دار الثقافة ل، شرح المجلة، المجلد الثاني، عمان6175 ،علي حيدر (61
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 نشر والتوزيع.ل، دار الثقافة لالمجلد الثالث، عمان ،، شرح المجلة6175علي حيدر،  (67
 ثقافة لنشر والتوزيع.، دار الالمجلة، المجلد الرابع، عمان ، شرح6175علي حيدر،  (66
ااول، مصـادر  لمجلـد، ايط فـي شـرح القـانون المـدني الجديـد، الوسـ7998، عبد الـرازق السـنهوري (63

 ، منشورات الحلبي الحقوقية .االتزام، بيروت

ااثبـات  ،يط فـي شـرح القـانون المـدني الجديـد، المجلـد الثـاني، الوسـ7998، عبد الرازق السـنهوري (61
 ، منشورات الحلبي الحقوقية .وأثار االتزام، بيروت

، المجلــد الســابع، العقــود يط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد، الوســ7998، د الــرازق الســنهوريعبــ (65
 .، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقيةالواردة عل العمل

 .دور الشهادة في ااثبات المدني، بيروت، منشورات زين الحقوقية، 6173حسين الشمري،  (62

، الشــريع ااســلامية، دراســة مقارنــة بالقــانون الوضــعي، عمــان، الشــهادة فــي 6171بســام البطــون،  (61
 .لنشر والتوزيعدار الثقافية ل

 ، دار محمود .مجلين الشهادي والمدني، القاهرة ، شهادة الشهود في ال6111مصط ى فرحة،  (68

النهضة العربية ، دار موانع الشهادة في ال قه ااسلامي، القاهرة، 7997عبد الرحمن عبد القادر،  (69
 لنشر والتوزيع .

 
 الرسائل والبحوس الجامعية  - س

ردنـي ، فـي القـانون الأمدنيـة والتجاريـةثبـات فـي المـواد ال، الشـهادة كوسـيلة إ7929و فرحـة، سعيد أب -7
 . ةردنيس الجامعة الأسدراسة مقارنة

لقـانون، جامعـة ثبات دراسة مقارنة بـين أحكـام الشـريعة وا، الشهادة كوسيلة إ6177لرشيدي، محمد ا -6
 .الشرق ااوسط

، ثرها على ااحكام سدراسـة فقهيـة مقارنـة سالشبهة الطارئة على الشهادة وأ ،6116سعيد الحديدي،   -3
 ل البيت.امعة آج


